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الإهـــــداء

إلــــى

والـــــــديّ  العزيزيـن

إخوتــــي  الأعـــــزاء

أفراد أسرتـــــي الاعزاء

 أصدقـائـــــي الأوفيــاء
الشكـــر
أتوجه بجـزيـل الشكـر إلى  أستاذي الرئيـس " محمـد المنصـف الزيـن" لإشـرافـه علـى هـذا البحـث و لمـا أمدّنـي بـه من عون و مؤازرة طيلة مراحل الإنجاز.

كمـا أتوجـه بالشكـر لكـل قضـاة المحكمـة العقاريـة و العامليـن بـها لمساعدتهـم لـي فـي إنجـاز هـذا العمـل و أخـص بالذكـر منهـم                         السيد  " أحمـد الرحمـونـي " وكيل الرئيس بالمحكمة العقارية.

و أتوجـه أيـضا بالشكـر إلـى السيـد " محمـد الهادي بالشيـخ أحمد " المتفقـد بـوزارة العـدل لفسحه لي المجـال للسـؤال و المعرفـة.
المقدمـــــة
يتأسس نظام التسجيل العقاري التونسي على القانون العقاري الصادر في غرة جويلية 1885، و قد استمدّ هذا القانون فكرته من القانون الجزائري الصادر في 28 جويلية1873 ، و استوحى خطواته الكبرى من " عقد ترانس " الصادر باستراليا في ديسمبر 1871 (1).

و لأهداف استعمارية اختارت سلطات الحماية الفرنسية التسجيل العقاري القائم على إشهار العقارات و الحقوق الموظفة عليها و أوكلت إدارته إلى الجهاز القضائي بدلا من اللجان الإدارية و ذلك اقتناعا بأنّ التسجيل العقاري القضائي هو أكثر ملاءمة لأوضاع الملكية السائدة في البلاد و المتسمة بقلة الوضوح و عدم الاستقرار، فقد كانت الملكية العقارية موضوع نزاع مستمر مما يستوجب تدخل القضاء في معظم الحالات (2) و حتى يتمكن مواطنو الحماية الفرنسية من ملكية هذه الأراضي المطهرة من كل إدعاء بملكيتها       أو توظيف أيّ حق عليها بعد تسجيلها فقد تبنّى المشرع آنذاك المفعول التطهيري في نظام التسجيل أي أنّ كلّ شخص لم يصرح بحقوقه أثناء إجراءات التسجيل يفقد حقه بصورة نهائية، و بعبارة أخرى فإنّ الحقوق العينية الموظفة على العقار يوم تقديم المطلب يجب الإعلان عنها قصد تضمينها بالحكم القاضي بالتسجيل ليتسنى ترسيمها بالسجـل العقــــــاري        


1 ـ يلاحظ أنّه وقع إتمام القانون العقاري المؤرخ في غرة جويلية 1885 فيما بعد بأمرين عليين آخرين:

         ـ أوّلهما المؤرخ في 25 فيفري 1897 يتعلّق بإصلاح الغلطات المادية و ما يقع السهو عنه في إجراءات التسجيل و تحريـــــر

     رسوم الملك .

         ـ  ثانيهما المؤرخ في 16 مارس 1897 يتعلق بإصلاح السهو و الأغلاط المادية في أعمال تسجيل العقارات و في تحريــــــر

     رسوم الملك.

2 ـ George Soulamagnon: la loi tunisienne du 1er juillet 1885 sur la propriete immobilière et le régime des livres foncière, librairie du recueil sirey, Paris 1933 p.39 et suivant.

و إشهارها للعموم و كل حق منها لا يقع الإعلان عنه يعتبر لاغيا(1).

و لغرض تنفيذ نظام التسجيل العقاري أحدثت محكمة مختصة للغرض، انفردت بها تونس عن سائر أقطار العالم، و كانت أوّل نواة لها المجلس المختلط العقاري الذي تأسس بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في غرة جويلية 1885  و تعود تسميتها بالمختلط إلى تركيبتها التي كانت تجمع بين القضاة التونسيين و الفرنسيين، إذ كانت متركبة من سعبة قضاة، أربعة فرنسيين و ثلاثة تونسيين إضافة إلى رئيسه الفرنسي(2).

و كان  هذا المجلس يشتمل على ثلاث دوائر قضائية، تعقد كل واحدة منها جلساتها على انفراد إلى أن صدر الأمر المؤرخ في 30 أفريل 1903 الذي أصبح معه المجلس يشتمل على إحدى عشر قاضيا و أصبحت جلساته تنعقد في شكل هيئة مختلطة واحدة، تنظر في جميع القضايا مهما كان أطرافها سواء من التونسيين أو من الفرنسيين أو من الأجانب(3).

و المجلس المختلط العقاري هو مؤسسة تونسية مستقلة فهو لا يخضع لوزارة العدل الفرنسية بل هو تابع للحكومة التونسية و الإدارة المحلية مثلها في ذلك مثل الهياكل القضائية التونسية باعتبار أنّ إحداثه كان بمقتضى أمر صادر عن الباي إضافة إلى أنّ جميع القضاة بمن فيهم الرئيس يعينون من طرفه(4).

و الملاحظ أنّ هذا الهيكل بقي يعمل بصفة مستقلة عن القضاء العدلي التونسي و إن كان يعتبر من الجهاز العدلي للمحكمة وهو في ظاهره مجلس مختلط فرنســـــي ـ تونســــي، 

1 ـ " محمد المنصف الزين " محاضرة حول نظام التسجيل العقاري، دورة دراسية بالمعهد الأعلى للقضاء  نظمت يومي

     17 و 18 ديسمبر 1992 ص 15 .

2 ـ لقد تدخل المشرع لإعادة هيكلة المجلس العقاري المختلط بموجب الأوامر العلية المؤرخة على التوالي:

14     جوان 1886، 26 فيفري 1896 ، 15 ماي 1898 و 15 أفريل 1899 .

3 ـ " الهادي سعيد " تطور الملكية العقارية و أثره في تونس  ص 398 ـ 399 .

4 ـ " هناء سحنون " التنظيم القضائي في تونس منذ عهد الأمان إلى الآن ، رسالة لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضاء 
        1997 ـ 1998 ص 54 . 

إلا أنّ الغالب عليه هو العنصر الفرنسي باعتبار أنّ الإشراف عليه و رئاسته كان من اختصاص قاضي فرنسي، و كذلك الأمر بالنسبة للقضاة المقررين الذين كانوا جميعا من الفرنسيين مهما كانت جنسية أطراف الدعوى. 

كل ذلك حدّ بصورة واضحة من دور هذا المجلس في تنظيم الملكية و إقرارها لأصحابها ذلك أنّ وقوعه تحت سيطرة إدارة الحماية الفرنسية جعلت منه وسيلة لتمكين الفرنسيين المستقرين بالبلاد التونسية من ملكية الأراضي التي يتحوّزون بها بأي صفة كانت و ذلك بتسجيلها لفائدتهم بحكم باتّ صادر عن المجلس يضمن لهم استقرار الملكية.

و عقب الاستقلال مباشرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 13 اكتوبر 1955 تم إلحاق المجلس المختلط العقاري بوزارة العدل، ثم بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 أعيد تنظيم هذه المحكمة و أصبحت تسميتها" المحكمة العقاري بالبلاد التونسية "(1)، يتولى القضاء فيها قضاة محاكم الحـق العـام، ثم أصبحت تسمى بـ " المحكمة العقارية " بمقتضى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 وهي التسمية المعروفة بها اليوم و التي أقرتها مجلة الحقوق العينية الصـادرة بالقانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 .


فالمحكمة العقارية هيئة قضائية مختصة تختلف عن المحاكم الأخرى من حيث هيكلتها و وظائفها و يشمل نظرها كامل تراب الجمهورية و لها مركز أصلي بتونس العاصمة و مراكز فرعية داخل الجمهورية بلغت اليوم خمسة عشر فرعا تعمل في نطاق اللامحورية بالنسبة لقبول القضايا و تقييدها و بحثها و القضاء فيها سواء كانت عادية          أو مسحية و ذلك تحت إشراف رئيس المحكمة العقارية.


1 ـ يرى الأستاذ " محمد كمال شرف الدين " في هذا الصدد أنّ المحكمة العقارية هي أقدم محكمة تونسية على الإطلاق و يتســم

     تاريخها بالتميز، فهي فريدة من نوعها إذ لا نظير لها في أي نظام قانوني آخر، فلا قياس ممكن و لا قانون مقارن مفيد. دراسة

     بعنوان " الوظائف الجديدة للمحكمة العقارية و مبدأ التقاضي على درجتين " ص 479. 

و قد عرفت المحكمة العقارية تطورا هاما يمثل نقطة تميزها عن المجلس المختلط العقاري، فقد كانت تنحصر وظيفة هذا الأخير في النظر في مطالب التسجيل فحسب خلافا للمحكمة العقارية التي و منذ أن أصبحت تعرف بهذه التسمية لعبت فضلا عن دورها العادي في التسجيل دورا في الإشهار أي بعد صدور الحكم و إقامة رسم الملكية وهو ما يعبر عنه منذ سنة 1964 بالولاية القضائية للمحكمة العقارية للنظر في الصعوبات التي تعترض حياة الرسم العقاري.


و تمثل المحكمة العقارية بجميع مراكزها الفرعية محكمة واحدة بمعنى أنّ المحكمة المركزية بالعاصمة يشمل نظرها كامل تراب الجمهورية حيث كانت هيئة المحكمة تنتقل إلى أحد مقرات المحاكم الابتدائية و تعقد جلساتها هناك(1) ، و لتخفيف العبء على المحكمة المركزية أحدثت مراكز فرعية تم تركيزها في أغلب ولايات الجمهورية، و أصبحت تبتّ في مطالب التسجيل التي تقدّم لها في حدود المنطقة الترابية التي حدّدت بمقتضى قرار وزير العدل(2).

و من الملاحظ أنّ هذا الاختصاص الترابي المحدّد للفرع هو اختصاص مرن يمكن خرقه في بعض الحالات بناء على طلب طالب التسجيل أو طالب الترسيم.

و نظرا لخصوصية وظيفة المحكمة العقارية فإنّ تركيبتها جاءت متميزة ، حيث تضم ـ إضافة إلى رئيس المحكمة وكيلا أوّلا برتبة رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب و عدد من وكلاء الرئيس برتبة مستشارين لدى محكمة الاستئناف ـ صنفين من القضاة، قضاة جالسين و قضاة مقررين موزعين بين المركز الأصلي و بقية المراكز الفرعية إلى جانب القضاة الذين أنيطت بعهدتهم لجان المسح العقاري، و للذكر فإنّ عدد القضاة المباشرين بالمحكمـــــة


1 ـ " الطيب اللومي " المحكمة العقارية من خلال القانون عدد 10 لسنة 1995 المنقح لمجلة الحقوق العينية ، مجلـــــة القضــــــــــاء
     و التشريع عدد 4 ـ أفريل 1995 ص 20 .

2 ـ بمقتضى قرار وزير العدل المؤرخ في 03 مارس 1998 تم ضبط مرجع النظر الترابي للمراكز الفرعية استنادا على الأمر عدد

    1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية.

العقارية قد تجاوز 170 قاضيا إضافة إلى الموظفين و الأعوان الإداريين ( كتبة ـ عمال ـ فنيين ) الذين تجاوز عددهم 480 إداري.

و بالتوازي مع الاختصاصات الموكولة للمحكمة العقارية فقد خصّ المشرع رئيس المحكمة العقارية بنفوذ و سلطة كبيرين في تنظيم و تسيير المحكمة العقارية، أسندت له بمقتضى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري أو كذلك بالنصوص العقارية الأخرى كتلك الواردة بمجلة الحقوق العينية أو النصوص اللاحقة لها.
و تعتبر وظيفة رئيس المحكمة العقارية من الوظائف السامية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي(1)، حيث يرأس المحكمة العقارية رئيس واحد(2) تقع تسميته بأمر من رئيس الجمهورية من بين قضاة الرتبة الثالثة حسب الفصل 7 مكرر من القانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 14 جويلية 1967 .       

و قد أسندت رئاسة المحكمة العقارية لأوّل مرة لقاض تونسي هو الرئيس               "علي الشريف" الذي تولى رئاسة المحكمة العقارية من 04 نوفمبر1958                      إلى تاريخ 30 ديسمبر 1969 ، و هكذا تعاقبت على رئاسة المحكمة نخبة من سامي القضاة بلغوا إلى الآن اثنتي عشرة رئيسا.

و يأتي بعد من سلف ذكره الرؤساء السادة :

ـ الصــادق الحمزاوي : 01 اكتوبـر 1969 ـ 09 أفريــل 1971 .

ـ الهـــــادي سعيـــــــد : 01 أوت 1972 ـ 31 ديسمبـــر 1974 .

ـ عبد السلام محجـوب : 29 مارس 1975 ـ 31 ديسمبر 1980 .


1 ـ انظر الأمر عدد 73 ـ 436 المؤرخ في 20 سبتمبر 1973 الفصل الأول الفقرة 1 ـ أ ـ .

2 ـ انظر الفصل 3 من الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس العقاري المختلط. 

ـ محمد العزيز الغزوانـي : 01 جانفي 1981 ـ 13 ديسمبـر 1982 .

ـ حســـــــــن المـمـــــــي : 14 ديسمبر 1982 ـ 31 ديسمبر 1988 .

ـ محســـــــــن اللبـــــــان : 01 جانفـي 1989 ـ 02 فيفـــري 1990 .

ـ الصـــــادق بن ســـــالم : 03 فيفـري 1990 ـ 01 ديسمبــر 1992 .

ـ البشيــــــر كــــــــدوس : 16 فيفــري 1993 ـ 31 جويليــة 1994 .

ـ الطيـــــب اللومـــــــــي : 01 أوت 1994 ـ 15 سبتمبـــــر 1996 .

ـ مبـــروك بن موســـــى : 05 أوت 1996 ـ 28 فيفـــــــري 2000 .

ـ محمـــد المنصف الزين : 01 مـــــــارس 2000 إلى يومنـــــا هــذا.

و إذا كانت المحكمة العقارية قد انفردت بها تونس عن سائر الأقطار الأخرى،            فإنّ مؤسسة رئيس المحكمة العقارية تعتبر فريدة من نوعها في العالم إذ لا نظير لها في أيّ نظام قانوني آخر.

كما تتميز عن بقية مؤسسات رؤساء المحاكم العدلية الأخرى اعتبارا للتركيبة الهيكلية المتميزة للمحكمة العقارية إضافة إلى خصوصيات وظائفها.

كما يتبين أنّ المشرع قد تعرض لاختصاصات رئيس المحكمة العقارية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري               و تحديدا بالفصل العاشر منه الذي تضمن ما يلي " عند تخلّف رئيس المحكمة العقارية ينوبه أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية أو في اختصاصاته الأخرى " .

هذا النصّ و لئن ألغي بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في                  12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية فقد تم استيعابه كليا في نفس المجلة     و ذلك بالتنصيص عليه حرفيا بالفصل 313 من المجلة المذكورة.

و لئن كانت الوظائف المجلسية الموكولة لرئيس المحكمة العقارية باعتباره قاض       لا تثير أي نقاش، فإنّ المشرع قد تحدث عن اختصاصات أخرى من بين وظائف رئيـــــــس 

المحكمة العقارية لكن دون بيانها مما يحمل على الاعتقاد أنّ المقصود بها تلك الاختصاصات الإدارية الهامة التي يمارسها رئيس المحكمة العقارية في إطار المحكمة العقارية ذاتها كإشرافه على نشاطها و قضاتها و إدارييها، و تبرز الأهمية خصوصا من خلال تلك التركيبة المتميزة للمحكمة العقارية بين محكمة مركزية و مراكز فرعية شملت معظم ولايات الجمهورية و لعلّ ما يدعّم قولنا هذا هو ما احتواه الفصل 8 من الأمر المشار إليه و الذي لازال ساري المفعول إلى يومنا هذا والمتضمن ما يلي " يشرف رئيس المحكمة العقارية على النظام الداخلي للمحكمة المذكورة و على مكتبتها و نظام جلستها و تركيبتها      و يعطي التعليمات اللازمة لإتمام البحث في النوازل كما يجب، و يسهر على مراعاة الأوامر العلية و القوانين من طرف الموظفين الراجعين لنظره "، فهذا النصّ القديم و الذي حافظ على صياغته رغم عديد التنقيحات التي شهدها التشريع العقاري فهو يؤسس لاختصاصات إدارية يمارسها رئيس المحكمة العقارية إلى جانب اختصاصاته القضائية.

و انطلاقا لما سبق بيانه يتضح تعدد اختصاصات رئيس المحكمة العقارية مقارنة مع رؤساء المحاكم العدلية الأخرى و ذلك من عدة جوانب فله :

ـ اختصاصات قضائية متميزة سواء في إطار إجراءات التسجيل  العقاري الإجباري أو الاختياري أو تلك المتعلقة بالعقارات المسجلة ذات صلة بالسجل العقاري.

ـ سلطات إدارية مطلقة لا تقتصر على المركز الأصلي للمحكمة العقارية بل تمتد  لتشمل المراكز الفرعية أيضا، فهو يتولى الإشراف في آن واحد على الإداريين و القضاة الراجعين بالنظر للمحكمة العقارية.

فما هي إذن خصوصيات هذه الوظائف الموكولة لرئيس المحكمة العقارية، و مدى تطورها تماشيا مع تطور نشاط المحكمة العقارية ؟

بالنظر إلى التطور الذي شهده واقع نشاط المحكمة العقارية في السنوات الأخيرة،       و في غياب مؤسسة تتولى مساعدة رئيس المحكمة في تسيير دواليب عمل المحكمة العقارية 

كمؤسسة النيابة العمومية لدى المحاكم العدلية، الأمر الذي أدّى إلى تعدد و تنوع وظائف رئيس المحكمة العقارية مما أفضى إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه و التي نرى من الوجاهة البحث فيها و خاصة أمام القصور التشريعي في تنظيم تلك المهام الإدارية إضافة إلى عدم سابقية تناولها من قبل الباحثين فهي المؤسسة الوحيدة التي يتميز بها القانون العقاري التونسي، بل ينفرد بها على وجه الإطلاق، إذ لا وجود لقانون أجنبي في هذا المعنى و لا وجود لتجارب قريبة في هذا الاتجاه.

و تندرج دراستنا  لمؤسسة رئيس المحكمة العقارية من الناحية النظرية في إطار مركزه على رأس المحكمة العقارية و علاقته بالمراكز الفرعية للمحكمة العقارية                مع الأخذ بعين الاعتبار للطابع القضائي لهذه المؤسسة، كما يجب عدم الإغفال عن الخصوصيات المميزة لرئيس المحكمة العقارية بوصفه مؤسسة لها ذاتيتها الخاصة إزاء الجهاز القضائي نفسه.

أمّا من الناحية العملية فإنّ دراستنا تندرج في إطار تنوع الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة، و هنا نلاحظ تطور عمل المحكمة العقارية في السنوات الأخيرة و أدّى بالتوازي مع ذلك إلى تطور في اختصاصات رئيس المحكمة العقارية(1) مما يدعو إلى التساؤل عمّا إذا كان هذا التطور يحول دون ممارسة الرئيس كل هذه المهام المنوطة         بعهدته ؟

يتبين أنّ المشرع قد تنبه منذ البداية للصعوبات التي يمكن أن تعترض رئيس المحكمة العقارية في ممارسة هذه الاختصاصات المتعددة، فمكنه بالتالي من تفويض العديد منها سواء للوكيل الأوّل أو لأقدم وكلائه بما في ذلك رؤساء المراكز الفرعية للمحكمة.


1 ـ اختصاصات في مادة مراجعة أحكام المحكمة العقارية جاء بها القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 أو في

     مادة تحيين الرسوم العقارية المجمدة التي جاء بها القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 .

كما نلاحظ أنّ دراسة هذا الجانب تمكننا من تحقيق هدفين هما، تسليط الضوء على المؤسسة في حدّ ذاتها أي البحث في المهام الأصلية لرئيس المحكمة العقارية باعتباره سلطة

قضائية وهو الجانب الثاني من دراستنا و المنحصر في المهام القضائية، ثم البحث في اختصاصاته الأخرى و هي الاختصاصات الإدارية سواء كانت داخل المحكمة العقارية        أو خارجها من خلال علاقته بالمحيط القضائي المباشر أو بالمؤسسات الإدارية ذات الصلة بنشاط المحكمة. 

و في هذا الإطار تترجم مؤسسة رئيس المحكمة العقارية إلى حدّ بعيد تأرجح القاضي العدلي التونسي بين اختصاصات إدارية يمارسها بحكم إشرافه على مؤسسة قضائية و هي تنقسم إلى اختصاصات إدارية داخلية و أخرى خارجية،  وبين اختصاصات قضائية متفرعة بدورها إلى اختصاصات فردية و أخرى مجلسية.

و مهما يكن من أمر فإنّ وظائف رئيس المحكمة العقارية تثير العديد من الاستفهامات و التساؤلات و من هذا المنطلق و للإحاطة بهذه الاختصاصات كان من الأنسب التطرق في  جزء أوّل إلى الوظائف الإدارية لرئيس المحكمة العقارية ثم التطرق في الجزء الثاني إلى وظائفه القضائية.        

الجزء الأول

الوظائف الإدارية
لا جدال في أنّ الاختصاص الأصلي لرئيس المحكمة العقاريّة هو اختصاص قضائي يمارسه بصفته قاضيا من الرتبة الثالثة, لكن بالتوازي مع ذلك له اختصاصات إداريّة أسندت إليه بحكم مركزه على رأس المحكمة العقاريّة كمؤسسة قضائيّة, فهو يدير الجانب الإداري للمحكمة العقاريّة وذلك من عدّة وجوه، فقد اقتضى الفصل الثامن من الأمر المؤرّخ في19 فيفري 1957 المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس  المختلط العقاري على ما يلي: " يشرف رئيس المحكمة العقاريّة على النظام الداخلي للمحكمة المذكورة, وعلى مكتبتها ونظام جلستها وتركيبتها ويعطي التعليمات اللازمة لإتمام البحث في النوازل كما يجب، ويسهر على مراعاة الأوامر العليّة والقوانين من طرف الموظفين الراجعين لنظره ".

هذه الاختصاصات الإداريّة المشار إليها في محتوى هذا الفصل تعلقت بالاختصاصات التي يمارسها الرئيس صلب المحكمة العقاريّة أي الصلاحيات  الداخلية ( الفصل الأوّل ). 
ومن ناحية ثانية فهو يمارس إضافة لذلك صلاحيات خارجيّة ذات صلة بنشاط المحكمة ( الفصل الثّاني) .

   الفصـل الأول : صلاحيـــــــــات داخليّـــــــــــة 

 يتولى رئيس المحكمة العقاريّة ممارسة عدّة صلاحيات في إطار المحكمة العقاريّة منها اختصاصات قضائيّة سيقع تناولها في الجزء الثاني من هذا البحث، وأخرى إدارية تتعلق في جانب أوّل بإشرافه على الإطار الإداري والقضائي باعتباره سلطة إشراف            ( المبحث الأوّل),  وفي جانب ثان بسلطته في تسيير عمل المحكمة ( المبحث الثاني).

المبحث الأول :  الرئيس كسلطـــة إشــــــراف

 إنّ الإشراف على إدارة المحاكم مسألة تكتسي أهمية بالغة في تسيير الإدارة القضائيّة ونجاعتها كمرفق عام وقد تضمنّت جلّ القوانين المقارنة(1) موضوع إشراف رئيس المحكمة        و اعتبرت ذلك من واجباته أن يشرف إداريّا وفنّيا على جميع الإداريين العاملين بدائرة المحكمة التي يترأسها، كما يرى بعض الفقهاء(2) أنه يجب الاهتمام بأمر الإشراف الإداري والفني على العاملين بالجهاز الإداري للمحاكم والنيابات لأنّ عملهم يكمّل عمل  القضاة.

إنّ إشراف رئيس المحكمة لا يقتصر على الإداريين العاملين بالمحكمة فقط، بل أنّه يشمل كذلك القضاة  الراجعين بالنظر لمحكمته فيما  يتعلّق بالمسائل الإداريّة المرتبطة بآدائهم لمهامهم. 

 وقد نصّ المشرّع التونسي صلب الفصل 14 من القانون عدد 24 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ما يلي " يكون القضاة الجالسون  تحت إدارة رئيس المحكمة الراجعين لها بالنظر"     و لعلّ خصوصيات التنظيم الهيكلي للمحكمة العقاريّة باعتبار وجود محكمـــــة مركزيّـــــــة


1-  الدكتور " عبد الفتاح مراد" كتابه المسؤولية التأديبية  للقضاة وأعضاء النيابة صفحة 1055 .

2 -  الأستاذ الفرنسي" برنار داركوس" Darcos Bernard) ( مأخوذ من المرجع (1) المشار إليه.

بالعاصمة و فروع لها داخل الجمهوريّة يجعل الأمر أكثر تجسيدا لسلطة إشراف رئيس المحكمة العقاريّة إضافة إلى التنظيم القانوني المتميّز للمحكمة العقّارية مقارنة مع النّصوص الأخرى المنظّمة لبقيّـة المحاكم العدليّة الأخـرى من ذلك الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس العقاري المختلط، حيث يتبيّن  أنّ سلطة رئيس المحكمة العقارية تتعلّق أساسا بإشرافه من جانب أوّل على التنظيم الداخلي للمحكمة             و جهازها الإداري ( فقرة أولى) و من جانب ثان  برقابته على نشاط  إطارها ( فقرة ثانية).
الفقرة الأولى : الإشـــــراف الإداري

 إنّ أهميّة عمل إدارة المحاكم يكمن في نجاعة تنظيمها وحسن سيرها وفاعليّة أدائها ونفاذها ومن خصوصيات تنظيم إدارة المحكمة العقاريّة أن رئيسها هو الذي  يشرف على إطارها الإداري والقضائي في نفس الوقت(1)، ويتولّى تنظيم إدارتها وتقسيم عملها إلى دوائر وهياكل وأقسام,  فهو الذي يعيّن تركيبة الدوائر ( رئيس- أعضاء - كاتب)  ويراقب نشاط العاملين بها الذين أسندت إليهم نصوص القانون الكثير من الإجراءات القضائيّة الضروريّة لنشأة ووجود العمل القضائي و هم يمثلّون إحدى الركائز الأساسية لنجاح العملية القضائية.

ولهذا فإن الرئيس إلى جانب متابعة المسار الوظيفي للإطار(2) فهو يتولى توزيع المهام و تحديدها بين القضاة والكتبة والعمّال والفنّيين الراجعين بالنظر للمحكمة         العقاريّة(1).


  -1ما يمكن ملاحظته في هذا الصدد أنّه لدى المحاكم العدليّة الأخرى يتولى رئيس المحكمة الإشراف على القضاة ويتولى وكيــــل

      الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائيّة أو وكيل الدولة لدى محكمة الاستئناف أو وكيل الدّولة العام لدى التعقيب الإشـــراف علـى             الجهاز الإداري بالمحكمة الراجعة له بالنظر و يبقى لرئيس  كلّ من هذه المحاكم الإشراف على الإطار القضائي بها . 

1 ـ توزيع المهام وتحديدهـــــا : 

إنّ من السلطات التقديريّة الهامّة لرئيس المحكمة العقاريّة توزيع العمل وتنظيمه داخل المحكمة العقاريّة, ولعلّ ما يستدعي دراسة هذا الجانب من اختصاصات رئيس المحكمة هو ذلك التنظيم الهيكلي المتميّز للمحكمة العقاريّة من حيث تركيبتها وكيفيّة توزيع المهام بين المحكمة المركزيّة وفروعها وخاصة أن سلطة رئيس المحكمة لا تقتصر على الأصل أي المحكمة المركزيّة فحسب, بل تمتدّ لتشمل كامل فروع المحكمـة العقاريــّة (1) التي كانت تبعث بطريقة إدارية وتشكل أعضاءها بموجب مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية.

وتبقى لرئيس المحكمة سلطة تحديد حاجيات المحكمة وفروعها من قضاة وإداريين وفنّيين وفقا لما تقتضيه حجم العمل حسب الاختصاصات الموكولة للمحكمة العقاريــــــــــــّة

( تسجيل اختياري- تسجيل إجباري- تحيين الرسوم العقاريّة- مطالب الطّعون...).

وبالتالي فإنّه بمقتضى الحركة السنويّة لسلك القضاة التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء قبل بداية كلّ سنة قضائيّة يتمّ بمقتضاها تعيين قضاة للعمل بالمحكمة العقاريّة دون تسمية الفرع الذي سيباشرون العمل به.

ولهذا فإنه استنادا لتلك الحركة السنويّة لسلك القضاة تتولّد عنها مباشرة حركة داخليّة يصدرها رئيس المحكمة العقاريّة بمقتضاها يقع تعيين الوكلاء والقضاة للعمل بين المحكمة المركزية و فروعها، أي أن القضاة الذين يعيّنون لأول مرّة بالمحكمة العقاريّة أو الذين تقع نقلتهم للعمل من فرع لآخر, فإن تحديد مكان عملهم أو المهام الموكولة لهم يكون بمقتضى الحركة الداخليّة  وهي عبارة عن مذكّرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة (2) لا يقتصر فيها على توزيع مهام القضاة بين دوائر المحكمة المركزيّة بل أن ذلك يشمل حتـــــى 

  -1 القاضي"على كحلون"  كتاب " أحكام القانون العقاري التونسي بين التسجيل والإشهار" ص 61  .

2 ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة حول تنظيم وتوزيع العمل بالمحكمة العقاريّة وفروعها للسنة
    القضائيّة 2001 ـ 2002 .    
فروع المحكمة فيتم تحديد المهام الموكولة  للقاضي بالفرع, كرئاسة دائرة التسجيل الاختياري أو رئاسة دائرتي  الرسوم وإعادة النظر، عضو جالس  بإحدى الدوائر، قاضي السجل العقاري، قاضي مكلّف بلجنة المسح.

وإذا كان رئيس المحكمة هو الذي يعيّن من بين وكلاء المحكمة العقاريّة رؤساء للدوائر بها فهو يعين كذلك المشرفين على رئاسة الفروع وعادة ما يكون  من بين قضاة الرتبة الثانية ( وكيل رئيس ) وفي صورة عدم توفر ذلك من بين قضاة الفرع يقع تكليف أقدم القضاة بالفرع للإشراف على التّسيير والسهر على تنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس المحكمة.

أمّا ما يمكن الإشارة إليه هو أن هذه الحركة التي تتم في بداية السنة القضائيّة لا تقيّد رئيس  المحكمة نفسه الذي بإمكانه كلما دعت ضرورة مصلحة العمل يصدر مذكّرة في إعادة توزيع العمل و لو أدّى الأمر إلى نقلة قاضي من فرع إلى آخر دون الرجوع في ذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء أو وزير العدل على اعتبار أن ذلك من  مشمولات التنظيم الداخلي للعمل(1).

كما يمكن تبرير ذلك بمركزيّة المحكمة العقاريّة وكما سبقت الإشارة فإنّ القاضي عندما يعيّن بالمحكمة العقاريّة يلحق بها دون تسمية الفرع , وفي مرحلة ثانية يعيّن رئيس المحكمة العقاريّة القاضي بالفرع المناسب وبإمكانه أن يعمل بأي فرع  وعادة ما يحتاج أحد الفروع لإكمال النصاب إلى أحد القضاة العاملين بفرع ثاني, بل بإمكان المحكمة المركزيّة أن تنتقل إلى بعض الجهات لعقد جلسات دوريّة مثلما كان عليه الأمر في السابق(2) .

و بالتالي فإن الحركة الداخليّة الخاصّة بالمحكمة العقاريّة لا تتقيّد بالإجراءات الجاري بها العمل في الحركة السنويّة لسلك القضاة التي تتطلّب نقلة القاضي  خلال السنة القضائيـــّة 

1ـ  مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 23 فيفري 1999 تحت عدد 35 تمّ بمقتضاها نقلة قاضي من فرع
    المحكمة العقارية بقبلي إلى فرع المحكمة العقارية بالقصرين.
 -2" علي كحلون" : مرجع سابق ص 63 .
من مكان عمله  بمقتضى إذن من وزير العدل  ثمّ يعرض الأمر على المجلـــــس الأعلى للقضاء في أوّل اجتماع  له (1) و لعلّ ذلك الاختلاف مردّه أنّ وجود فروع للمحكمة العقّارية داخل الجمهورية لا يعدو أن يكون مجرّد تنظيم داخلي بحت و حتّى المشرّع في إطار تعداده للمحاكم العدليّة فهو لا  يتحدّث إلاّ عن محكمة عقاريّة  واحدة (2) و على هذا الأساس تكون نقلة القاضي من فرع  لآخر بناء على مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة عبارة عن نقلة قاضي من دائرة إلى أخرى داخل المحكمة الواحدة. 

ويمكن أن نشير إلى أنّ هذه الصلاحيات الواسعة لرئيس المحكمة في توزيع المهام وتحديدها  على الجهاز القضائي داخل المحكمة المركزيّة وفروعها تمثّل دفعا لنشاط المحكمة باعتبار معرفته بحاجيات كل فرع مقارنة مع حجم نشاطه من قضاة وإداريين. 

ولهذا فإن رئيس المحكمة يزود كل فرع بالعدد الكافي من إداريين- كتبة- أعوان- فنّيين حتى يحققّ العمل القضائي النّتائج المرجوّة منه نظرا و أنّ عمل الكتابة يكتسي أهميّة كبرى فهو يرافق العمل القضائي في كل مراحله، بدءا بتضمين و ترسيم ما يرد على المحاكم وما يصدر عنها وصولا إلى تنفيذ الأحكام وحفظ الملفات بخزينة المحكمة، و لتفادي الاخلالات  بعمل الكتابة حرصت وزارة العدل على حث رؤساء المحاكم على إعادة توزيع العمل على أعوان الإطار الإداري  بصفة دوريّة في بداية كلّ سنة قضائيّة (3) وخاصّة أنّ توزيع العمل على الأعوان دون تداول منتظم لا يضمن التكوين الشامل للأعوان وعدم إتاحة الفرصة لهم بمعرفة مختلف الأعمال خلال حياتهم الإداريّة ومن ناحية أخرى يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى إكساء طرق العمل صبغة شخصيّة وإدخال اضطراب عليها في صورة تغيّب ذلك العون.


-1 الفصل 14 من القانون الأساسي للقضاة المؤرّخ في  14 جويلية   1967  .

 -2الفصل الأول من القانون عدد 79 لسنة 1985 .

3   -منشور صادر عن  وزير العدل تحت عدد 373  في 23 أوت 1995.

إنّ اتساع رقعة نشاط المحكمة العقاريّة وتعدد اختصاصاتها(1) مقارنة مع ما كان عليه في السابق، مما أستوجب بعث فروع لها شملت معظم ولايات الجمهوريّة ولهذا فإنه من غير الممكن تدخل رئيس المحكمة لتوزيع المهام بين الأعوان الإداريين وأبقي ذلك الأمر موكول لرؤساء الفروع للقيام بذلك مع إعلام رئيس المحكمة بما تمّ إنجازه أو ما يطرأ من تغييرات على ذلك، إلا أنّ نقلة كاتب من فرع إلى فرع آخر تبقى من اختصاص رئيس المحكمة العقارية(2).
و من الواضح أنّ مقتضيات الفصل 8 من الأمر الصّادر في 1957/2/19 التّي تمنح لرئيس المحكمة العقاريّة السّلطة العامّة للإشراف على المركز الأصلي للمحكمة و فروعها على خلاف ما يتبيّن من تنظيم محاكم الحقّ العامّ و إشراف النيابة العموميّة خصوصا على الإطار الإداري كما يتبيّن أنّ المقتضيات الخاصّة لتنظيم المحكمة العقاريّة لم توضّح السلطات المفوّضة لرؤساء الفروع في هذا الشّأن و هو ما يقتضي تكريس السّلطة الفعليّة التي يمارسها رؤساء الفروع على الجهاز الإداري  على الأقل بمقتضى نصوص قانونيّة  قصد إعطاء عمل كتابة الفروع نجاعة أكثر وتخفيف العبء على رئيس المحكمة حتى في متابعة المسار الوظيفي للإطار.
  -2متابعة المسار الوظيفي للإطار :

لكلّ موظف أو قاضي ملف شخصي يحتوي على جملة من المعطيات من شأنها أن تعرّف بحياته المهنيّة وكل ما يتعلّق بمساره الوظيفي ويتولىّ رئيس المحكمة العقاريّة مسك الملفّات الإداريّة للقضــــاة و الوكلاء الرّاجعيــــــن بالنّظر للمحكمة العقّارية على غرار مـــا

1 ـ إنّ الاختصاص الأصلي للمحكمة العقاريّة هو التسجيل الاختياري والإجباري إلا أن في السنوات الأخيرة أضيفت لها

      اختصاصات أخرى في  مادة الرسوم المجمّدة – إعادة النظر – مراجعة الأحكام - الطّعون في قرارات حافظ المحكمة

      العقاريّة.
2 ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 22 سبتمبر 1997 تحت عدد 15 موضوعها " نقلة كاتب من فرع إلى

     فرع آخر".
هو جار به العمل لدى بقية رؤساء المحاكم كالرّئيس الأول لمحكمة التعقيب(1)،  أمّا  الملفّات الإداريّة لأعوان كتابات المحكمة وإطاراتها بما في ذلك العاملين بالفروع فيمسكها رئيس الكتبة بالمحكمة العقاريّة تحت إشراف رئيس المحكمة (2).

 أمّا مسك ملفات القضاة والوكلاء طيلة مدّة مباشرتهم لمهامهم بالمحكمة يتنزّل في إطار تحقيق مهمّة التنسيق بين المحكمة العقاريّة وسلطة الإشراف بحيث يتابع الرئيس جميع المراسلات الإداريّة المتعلّقة بنشاطهم وعلاقتهم بوزارة العدل وتدرّجهم في الرّقي وتكليفهم بالمهمات، كما يتولى تسجيل ومراقبة حضورهم وتغيّبهم وتمتعهم بإجازات الرّاحة الرسميّة السنويّة أو للاستراحة الوقتيّة الطارئة و ما شابه ذلك.

وبالتالي فإن رئيس المحكمة العقاريّة يتولىّ إسناد الأعداد الصناعيّة للقضاة(3) في إطار تقييمه لمجهوداتهم وفيما يبذلونه في مهامهم من حيث كيفيّة وكميّة العمل سواء كان القاضي يعمل بالمحكمة المركزيّة أو بإحدى فروعها أو مكلّف بإحدى لجان المسح فيبقى دائما الاختصاص لرئيس المحكمة ويبقى دور رئيس الفرع استشاريا. و مردّ ذلك عدم استقلاليّة الفرع عن المحكمة المركزيّة وذلك هو نفس التّبرير الذي ذهب إليه البعض (4 ) في حديثهم عن الحاكم المكلّف المباشر للأبحاث المسحيّة " إنّه على المستوى الإداري يبقى في علاقة عموديّة مع الأصل ( أي المحكمة المركزيّة)"، حيث أن الأعداد الصناعيّة وما شابه ذلك يسندها رئيس المحكمة المركزيّة .

أمّا عن الإداريين من كتبة و أعوان فإنّهم راجعون بالنّظر إلى سلطة رئيس المحكمة العقاريّة تطبيــــقا لأحكــــام الفصـــل الثّامـــن من الأمـــــر المؤرّخ في1957 /2/19  وهي 


1 –  "شادية الحمدوني" مذكرة لختم الدروس بالمعهد الأعلى للقضـــــــــــــاء1996-1995  تحت عنوان " الرئيس الأول لمحكمة      

        التعقيب"  ص122.                 

2 –  هذا ما جرى به العمل لدى المحكمة العقاريّة ولعل ذلك راجع لمركز رئيس الكتبة بالمحكمة العقاريّة حيث تقع تسميته بأمر     

       وله وظائف رئيس مصلحة بإدارة مركزيّة وما يتمتّع به من أقدميّة وخبرة.
   -3الفصل 34  من القانون الأساسي للقضاة المؤرّخ 14 جويلية 1967
4 -ــ القاضي " علي كحلون" مرجع سابق ص74 .

اختصاصات تختلف عن تلك التي كانت ممنوحة لرئيس المجلس المختلط العقاري الــــذّي كان يشارك حتى في انتداب الأعوان الإداريين ورئيس الكتبة بالمجلس المختلط العقاري (1) في تلك الفترة التي  كان فيها السلك الإداري لكتابة المجلس المختلط العقاري مستقلّ عن الإداريين الراجعين بالنظر لكتابة الدولة للعدل آنذاك.

أما بعد إعادة تنظيم المجلس العقّاري المختلط فإن رئيس المحكمة العقاريّة هو الذي يراقب مواظبة الأعوان وانضباطهم في الحضور واحترام أوقات العمل بالمحكمة(2) ويكون رئيس الكتبة مكلّف بالقيام بذلك تحت السلطة المباشرة للرئيس ، كما أنّ رئيس المحكمة  يبدي الآراء والاقتراحات حول سلوك الأعوان وسيرتهم في أدائهم لمهامهم بالمحكمة وهو ما تضمّنه منشور وزير العدل المؤرخ في 1987/11/21 .
ويسند رئيس المحكمة الأعداد الصناعيّة للأعوان في إطار تقييمه لنشاطهم ويطلب إحالة مرتكبي الأخطاء منهم على مجلس التأديب بمجرّد مطلب مؤيّد بتقرير للغرض وبإمكانه حتى إيقافهم مؤقّتا عن العمل(3).

وما يمكن ملاحظته في هذا الصّدد هو أنّ السلطة التأديبيّة لرئيس المحكمة تتوقف عند استجواب المخالفين أو توقيفهم مؤقتا في صورة الأخطاء الفادحة أو طلب إحالتهم على مجلس التأديب مع تقرير للغرض، وبناء على ذلك التقرير يمكن إحالة الموظف على مجلس التأديب أو الاكتفاء بتسليط عليه عقوبة من الدرجة الأولى كالتوبيخ أو الإنذار.

 و في تصوّري كان من الأجدر أن يكون طلب رئيس المحكمة إلزامي لسلطة الإشراف في إحالة الموظّف مرتكب الخطأ على مجلس التّأديب لأنّه وحده السّاهر على ضمان هيبة المحكمة و التّطبيق السّليم لقانون الوظيفة العموميّة ((4 .


1 - قرار مؤرخ في 1891/12/25 ( الفصل 7+2منه ) يتعلّق بكيفيّة انتداب الأعوان الإداريين إلى المجلس الاستشاري المختلط.
 2 ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 23 مارس 2000 تحت عدد 47 موضوعها " حول ضرورة الالتزام

      بالتوقيت الإداري".                   
 -3الفصل 51 جديد من القانون عدد 97/18 المؤرّخ في 20 ديسمبر 1997 ومنشور وزير العدل المؤرّخ في 09 جويلية 1989.

 4 ـ منشور وزير العدل المؤرّخ في 9 جويلية 1984  .

     ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 13 اكتوبر 2001 تحت عدد 78 .
ولهذا فإن رئيس المحكمة الذي  يمارس اختصاصات متعددة قضائيّة بالأساس وإداريّة في نطاق إشرافه على الجهاز القضائي والإداري للمحكمة وفروعها ولضمان النجاعة في تسييره لعمل المحكمة لابدّ من ممارسة رقابة على نشاط إطارها وهي محور عنوان الفقرة الثانية في هذا المبحث.

الفقرة الثانية : الرقابـــــــــــــــــــة

إنّ الرّقابة التي يمارسها رئيس المحكمة  في إطار المحكمة العقاريّة تتّخذ شكلان، فهي مراقبة لنشاط عمل الإطار الرّاجع بالنظر للمحكمة العقاريّة سواء كان بالمحكمة المركزيّة أو بفرع من فروعها (1 ) أو مراقبة حسن  سير العمل بها (2) .

1 – مراقبة نشاط عمل الإطار :
إنّ من الآثار الناتجة عن مبدأي الإشراف والمراقبة أن يتولى رئيس المحكمة توجيه ومراقبة الإطار التابع له من قضاة وكتبة في إنجاز برنامج العمل السنوي للمحكمة, ولهذا فإن متابعة واقع نشاط القضاة والكتبة ضرورة ملحّة لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد وتقييم عمل المحكمة ككلّ. 
 ولئن كان الأمر لا يمثّل إشكالا في مراقبة نشاط إطار المحكمة المركزيّة إلا أنّ الأمر يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لفروعها، وخاصّة بعدما اتّسعت رقعة نشاطها ليشمل كامل مناطق الجمهوريّة (1)  وأصبح تركيز فروع لها يتزايد في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ إلى أن بلغ خمسة عشرة فرعــــــــا ( بعد أن كان عدد فروعها لا يتجاوز الأربعــــــة في بدايــــــــة

 
-1 حسب الفصل 1 من الأمر المؤرخ في 1957/02/19المتعلّق بتنظيم المجلس المختلــــــــط العقاري بالبلاد التونسيّة فإن مركز         المحكمة العقاريّة الأصلي بالعاصمة ويشمل أنظارها كامل تراب الجمهوريّة كما جاء بالفصل 2 من الأمر أن للمحـــــــــــكمة                            

    العقاريّة مراكز إضافيّة بمدن سوسة، صفا قس، بنزرت وسوق الأربعاء ( إلاّ أن نشاطها لم يتوزع بصفة شاملــــــــة علـــــــى 

    الجمهوريّة إلا بعد بعث فروعها).

الاستقلال) لكن السؤال الذي يطرح هو كيفيّة إجراء هذه المراقبة ومدى نجاعة الطرق المتّبعة خاصة فيما يتعلّق بفروع المحكمة العقاريّة باعتبارها تمثل امتدادا للمحكمة المركزية وليست باتّصال مباشر بوزارة العدل؟

ولهذا تعدّ الإحصائيات أحد العناصر التقييميّة لنشاط القضاة والكتابة وبيان حجم العمل مقارنة مع برنامج العمل السّنوي و ما تمّ إنجازه في السنوات السابقة.

فهي من أهم وسائل المتابعة والتقييم لنشاط المحكمة و كذلك من المعطيات الضروريّة لتقدير حجم العمل وضبط الوسائل اللازمة لإنجازه سواء تعلق الأمر بالمحكمة المركزيّة      أو بأحد فروعها.

ولهذا ينصبّ حرص رئيس المحكمة على المتابعة الدقيقة للعمل الإحصائي كاحترام المنوال الإحصائي الجاري به العمل فيما يخصّ عناصر النشاط الخاضعة للإحصاء             أو التدقيق في الإحصائيات والتثبت في مطابقة الأرقام لواقع النشاط ولو أدّى الأمر إلى الجرد العيني للملفات وإحصائها (1). 

ولذلك يعهد رئيس المحكمة إلى الوكيل الأول وتحت إشرافه(2) لمراقبة هذه الإحصائيات المتعلّقة بنشاط القضاة والكتابة وتجميعها في بداية كلّ شهر وخلال أجل           لا يتجاوز اليوم الخامس منه ليتمّ إعداد التقرير الشهري لنشاط المحكمة وفروعها وتوجيهه إلى إدارة الإحصائيات بالتفقديّة العامّة بوزارة العدل في الإبّان، ولعّل هذه الإحصائيات تكون كمنطلق لأجراء تفقد إذا كانت نتائجها دون ما هو مأمول. 
وقد دأب العمل بالمحكمة العقاريّة على أن يقوم رئيس المحكمة بتفقد لفروع المحكمة العقاريّة أو حتّى لمكاتب القضاة  المقررين بالمحكمة المركزيّة ويعطي التوجيهات اللازمة التي يراها لصالح سير إجراءات العمل أو يفوّض ذلك للوكيل الأول (3) .

-1 مذكرة عدد2 صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة موضوعها "الإحصائيات" مؤرخة في  1996 /12/ 23 .

 -2مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة موضوعها "حول حوصلة أعمال ندوة قضاة المحكمة العقاريّة" المنعقدة بتونس

    في 1997/4/26.           

 -3 مذكرة في برنامج توزيع العمل بالمحكمة العقاريّة وفروعها في مادّتي التسجيل العادي والإجباري لسنة  1982 /1981 .
هذا التفقّد الدّاخلي الذّي يجريه رئيس المحكمة أو من يكلّفه بذلك من الوكيل الأوّل          أو أحد الوكلاء في شكل زيارة لأحد فروع المحكمة، يراقب من خلالها نشاط القضاة والكتابة وإجراءات العمل و الإخلالات إن وجدت، وعلى ضوء ذلك يرفع تقريرا لرئيس المحكمة يتضمّن ملاحظاته ومقترحاته لمعالجة تلك الإشكاليات الموجودة بالفرع سواء تلك المتعلّقة منها بنشاط القضاة أو عمل الكتابة من تنظيم و مسك للدّفاتر و غيرها (1).

لكن يمكن القول أن مراقبة نشاط الإطار الإداري للمحكمة المركزيّة أو فروعها يكون أيسر من الناحيّة العمليّة لأنّ  التقسيم الدّاخلي للمحكمة إلى هياكل أو أقسام (مثال ذلك قسم التنفيذ، مصلحة الإشهار و مصلحة الرّقن)، وتكليف مشرفين عليها من بين الكتبة تحت إشراف رئيس الكتبة الذي يقدم تقريرا شهريا لرئيس المحكمة حول نشاط هذه المصالح ومن خلال ذلك يتمّ تقييم نشاط العاملين في كلّ مصلحة.
لكن الأمر أصبح يسير بدخول منظومة الإعلامية في سير عمل كتابات المحاكم و في إجراءات القضايا بصفة عامة بحيث أنّه بواسطة جهاز الحاسوب المخزّن به كل البيانات       و المعطيات عن كل طور من أطوار القضية سواء كان في مادة التسجيل الإجباري             أو الاختياري أو الرسوم المجمدة إذ يطلع رئيس المحكمة من مكتبه على إجراءات سير القضايا و يتولى مراقبتها و التنبيه للاخلالات التي قد ترد عليها.

كما يلاحظ أنّ المنظومات الإجرائية التي تم تركيزها بالمحكمة العقارية لا تقتصر على قسم معين من أقسام كتابة المحكمة و يتولى رئيس المحكمة العقارية تعيين من بين كتبة المحكمة من يقوم بتخزين المعطيات ثم تحيينها بصفة متوازية مع الإجراءات التي يمرّ بها ملف القضية، و لمراقبة حسن تطبيق هذه الإجراءات تم إعداد إلى جانب المنظومات الإجرائية المشار إليها منظومة إعلامية خاصة لا يتيسّر لغير رئيس المحكمة العقارية اعتمادها لمراقبة نشاط الكتبة و القضاة على حدّ السواء، و بالتالي فإنّه يعاين بصفة مبــاشرة 

-1 مذكرة موضوعها "تفقد فرع المحكمة العقاريّة بقفصة" صادرة عن السيّد الوكيل الأوّل  بتاريخ 25 سبتمبر 1997 . 

أيّ إخلال من طرف كتبة المحكمة في متابعة سير القضايا كعدم التنصيص على كل طور من أطوارها الأمر الذي قد ينعكس سلبا على حسن تطبيق الإجراءات، و تأسيسا على ذلــــك 

يكون للرّئيس فكرة عن مجمل عمل المحكمة و عن نشاط كل إدارييها و يتيسر له بالتالي تقييم نشاطهم و مستوى مردوديتهم.

أمّا فيما يتعلق بقضاة المحكمة فإنّ رئيس المحكمة العقارية و من خلال المنظومة الإعلامية الخاصة يتمكن من متابعة حجم نشاط كل واحد منهم كإعداد تقارير التوجّه            و إنهائها إلى كتابة المحكمة في آجالها، و إجمالا فإنّ هذه المنظومة الإعلامية تمكّن رئيس المحكمة العقارية من الوقوف على سير الإجراءات آنيا و متابعة المهام الموكولة لقضاة         و كتبة المحكمة، و تكون في نفس الوقت وسيلة لتقييم مردوديتهم و مقياسا في إسناد الأعداد الصناعية.   

وما يمكن الإشارة إليه أن هذا التفقّد الدّاخلي للمحكمة المركزيّة أو فروعها والذي يقوم به رئيس المحكمة بصفة مباشرة أو باعتماد منظومة الإعلامية الخاصة أو بواسطة أحد الوكلاء المباشرين بالمحكمة، فهو يختلف عن التفقّد الذي تقوم به التفقدية العامة بوزارة العدل تحت سلطة الوزير مباشرة بمهمّة تفقد مستمر لدى  كافة المحاكم باستثناء محكمة التعقيب، ولدى سائر المصالح والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة (1) بحيث يكون التفقدّ من طرف غير المشرفين على المحاكم المعنيّة بالتفقّد وبمراجعة الأرشيف الخاص بالمحكمة العقاريّة سواء المحفوظ منه بالمحكمة نفسها أو بوزارة العدل تبّين أن التفقديّة العامّة بوزارة العدل لم يسبق و أن قامت بتفقّد لنشاط فروع المحكمة العقاريّة إلا  مؤخرا (2) .

ومن الملاحظ أنّ  في ذلك تكريسا لنصّ قانوني وهو الأمر عدد 728 لسنة1975  المؤرخ  في4 أكتوبر1975 و المتعلق بالقانون الأساسي لسلك التفقديّة بوزارة العدل وقد ورد بالفصل 6 منه " يمارس  المتفقّد العام المساعد بوزارة العدل وظائف المتفقّد العــــام إذا 


-1الفصل 13 من الأمر عدد  1330    لسنة 1992 المؤرخ في 1992/7/20 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل. 

 -2تقرير حول تفقد المحكمة العقارية فرع المهديّة بتاريخ 03 فيفري 2002 . 
تعذر على هــذا الأخير ذلك وهو مكلّف بالخصوص:

ـ يتفقد محاكم الاستئناف والمحكمة العقاريّة وإدارة الملكيّة العقاريّة و أيّة محكمة                     أو مؤسسة من نفس الرتبة يمكن إحداثها فيما بعد.

        - بإجراء أيّ تفقّد يراه المتفقّد العام لازمــــــا ".

وهذا التفقّد مهما كان مصدره ( داخلي- خارجي ) لا يقتصر على تقييم نشاط القضاة         و الإداريين بالمحكمة و إنّما يهدف أيضا إلى مراقبة حسن سير العمل بها. 

2 – مراقبة حسن  سير العمل:

كغيرها من المؤسسات القضائيّة الأخرى فإنّ عمل المحكمة العقاريّة يكتسي أهميّة بالغة فهو يعكس نشاط قضاتها وجهازها  الإداري فإنّ من مهام رئيس المحكمة العقارية الذي يتمتّع بدوره بسلطة  تقديريّة هامّة في تنظيم العمل الدّاخلي للمحكمة وإشرافه على توزيع المهام بين قضاتها وادارييها إلى جانب ذلك السهر على حسن سير العمل داخل المحكمة المركزيّة وفروعها لأنه كما يرى البعض (1) فإنّ السلبيات التي تقع من العاملين بالمحاكم تسيء إلى القضاة و إلى المحاكم وإلى السلطة القضائيّة كلّها فهذه السلبيات كيف يتمّ تفاديها حفاظا على حسن سير العمل؟

فقد نصّ الأمر المؤرّخ في 11 فيفري1957 على أنّ رئيس المحكمة العقاريّة يعطي التعليمات اللازمة للبحث في النوازل كما يجب.

هذه التعليمات تكون موجهة بالأساس للجهاز الإداري من كتبة وأعوان راجعيــــــــن   

 بالنظر للمحكمة العقاريّة فيما يتعلّق بالمهام الموكولة لهم داخل المحكمة، كما تكون هـــذه


-1  الأستاذ الفرنسي " دي جردان De Jardin  " المساعد السّابق لوزير العدل الفرنسي لشؤون المحاكم p 4   cit  opأخذ عن

     كتاب "المسؤوليّة التّأديبية للقضاة و أعضاء النيابة "  للدّكتور " عبد الفتّاح مراد ".

التعليمات موجهة لقضاة المحكمة العقاريّة وهي تقتصر على التوجيهات في المسائل الإداريّة دون المسائل المتعلقة بالحكم في القضايا أو التصرّف فيها على نحو معين لأن ذلك سيتناقض ومبدأ استقلاليّة القاضي في قضائه الذّي ضمنه الدّستور (الفصل 65 منه) (1).

ولقد دأب العمل بالمحكمة العقاريّة على إصدار رئيس المحكمة بها مذكرات عمل لتذليل الصعوبات العمليّة التي تعترض عمل قضاة المحكمة العقاريّة أو إدارة فروعها وهي يكتسي صبغة إرشاديّة و تمثّل خلاصة لندوات وجلسات عمل يعقدها رئيس المحكمة العقاريّة بكافة الإطار القضائي الراجع بالنظر للمحكمة العقاريّة والهدف منها تحديد برنامج العمل السنوي للمحكمة (2) أو تطوير العمل القضائي وما يتماشى وحسن التصرف في الموارد البشريّة والماديّة كإتباع طريقة أنجع فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام العقاريّة الموجهة لإدارة المحكمة العقاريّة مثلا (3) أو كذلك تنظيم عمل إداري كإعداد ملفّات المسح العقّاري الإجباري وتهيئتها للحكم إلى جانب تقديم رئيس المحكمة لمنهجيّة عمل ليتمّ من خلالها التغلّب على مشكلة تراكم القضايا و ارتفاع عددها  وطول نشرها وتعذّر الفصل في العديد منها كنتيجة لإعطاء القاضي رئيس لجنة المسح الأولويّة المطلقة للتحجير على حساب تلقي التصاريح بالملكيّة و دراسة المعارضات على العين (4).

 فهذه التوجيهات في مجملها تهدف إلى حسن سير العمل القضائي داخل المحكمة العقاريّة وتطوير نشاطها فهي تتعلّق بالأساس بالعمل الإداري و ذات طابع إرشادي لتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمل القضاة.

1 ـ مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ غرّة اكتوبر 1997 تحت عدد 16 موضوعها " حول حسن سير التسجيل

        العقاري".
2 ـ ندوة رؤساء فروع المحكمة العقاريّة المنعقدة بالمحكمة المركزيّة بتونس في 12 سبتمبر 1997  

 -3مذكرة عدد 4 صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة بتاريخ 26 ديسمبر 1996 موضوعها " مكونات ملف تنفيذ الأحكام العقاريّة
    الموجّهة  لإدارة الملكية العقاريّة ".

 -4مذكرة عدد 2 موضوعها " إعداد ملفات المسح العقاري الإجباري وتهيئتها للحكم ".
و من الملاحظ على سبيل المثال أنّه بمناسبة صدور القانون الجديد عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 و المتعلق بتحيين الرسوم العقارية و الذي بمقتضاه أقرّ المشرّع ولاية عامّة للمحكمة العقارية للنظر في الحالة القانونية و المادّية للعقارات المسجلة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون الجديد و حسب الإجراءات الواردة بمجلة الحقوق العينية أصدر رئيس المحكمة العقارية مذكّرة عمل (1) تضمنت شرحا و تبسيطا لتطبيق تلك القواعد الجديدة سواء من الناحية الإجرائية أو من ناحية الاختصاص حتـّـى لا يقع اختلاف في تطبيق تلك النصوص بين المحكمة المركزية و مراكزها الفرعية و كذلك تذليلا لكل الصعوبات التي من شأنها أن تعترض عمل القضاة و الإداريين.
و يلاحظ من جهة أخرى أنّه جرى العمل لدى بعض الرّؤساء  الذين تداولوا على رأس المحكمة العقاريّة على إصدار مذكرات تضمنت مسائل تتعلق بتطبيق نصوص قانونيّة سواء من حيث ملاءمتها لمقصد المشرّع من وضعها أو من حيث تطبيق نصّ قانوني في غير موطنه و نسوق مثال لذلك، فقد جاء في مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة(2) حول تحيين الرسوم العقاريّة وتخليصها من الجمود " لقد لاحظت من خلال إطلاعي على العديد من نماذج الأحكام والمناهج المتبعة حاليا لمعالجة مطالب التحيين وجود ميل كبير إلى التوسع في مفهوم ـ الرسم المجمّد ـ و تحيين الرّسم نتج عنه تضخم عدد هذا النوع من القضايا وتراكمها من الناحية الإحصائية كما نتج عنه إخلال وحتى خرق واضح لمبدأ           ـ أسبقيّة الترسيم ـ الذي يقوم عليه نظام السجل العقاري في تشريعنا . ولهذا ينبغي لفت الانتباه إلى وجوب التقيد بمرجع نظر المحكمة العقاريّة والحرص على احترام مبدأ أسبقيّة التّرسيم واتباع منهجيّة ملائمة وموحّدة عند معالجة هذا النوع من القضايا"  .

وفي موضع آخر تدّخل رئيس المحكمة العقاريّة بموجب مذكرة عمل لتحديد مجال تطبيق نصّ قانوني وصورة ذلك أنّه جرى العمل في مادّة المسح الإجباري، أنّه إذا لم يقــــع

  -1مذكرة عدد3  صادرة سنة 1997 عن رئيس المحكمة العقاريّة موجهة إلى وكلاء وقضاة المحكمة العقاريّة ورؤساء فروعها.

2ـ مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 20 أفريل 2001 تحت عدد 62.           

احترام آجال المعارضة الواردة بالفصل 324 من م ح ع  يتّم ترتيب الجزاء الوارد بالفصل 325 منه،  فتراءى لرئيس المحكمة أن هذا النص لا ينطبق إلا في مادة التسجيل الاختياري وأشار في تلك المذكرة لعدم التقيد بهذا الفصل بالنسبة لهذا النوع من أعمال التسجيل(1) .
وفي تصوري أن هذه التعليمات مهما كان موضوعها لا يمكن بأيّة حال أن تتجاوز حدّ تذليل الصعوبات وتقديم النصح والإرشاد حتى لا يقع الإخلال بمبدأ استقلاليّة القاضي في المسائل المتصلة بالحكم في القضايا وتكريسا لقاعدة عدم مناقشة القضاة في اجتهاداتهم في تطبيق القانون.

المبحث الثاني : الرئيس كسلطة تسيير

 إنّ المهام الموكولة لرئيس المحكمة العقاريّّة لا تتوقّف عند إشرافه على إطارها ومراقبته لنشاطاتها بل يتعدى ذلك إلى الإشراف على تسييرها باعتباره رئيس المحكمة وهو الساهر على تنظيم العمل الإداري للقضاة والكتبة (2) .
و مهمّة التّسيير هذه تنطلق من التنظيم الدّاخلي للمحكمة من هيكلة و توجيـــــــه (1) ثمّ 

مباشرة بعض المهام الإداريّة ضمان لسير العمل (2) .

الفقرة الأولى : التنظيــــــــــم الداخلــــــــــي

يلاحظ مبدئيا أنّ الهيكلة العامّة للمحكمة العقاريّة خصوصا بالنّسبة إلى أقسام الكتابة          و مصالحها و توثيق الإجراءات في شكل نماذج لا تختلف اختلافا جوهريّا مع بقيّة المحاكم العدليّة.

-1  مذكرة عدد 2 موضوعها "إعداد ملفات المسح العقاري الإجباري وتهيئتها للحكم"  صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ

     26 ديسمبر 1996.           

-2الفصل8  من الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 .

إلا أنّ التمييز بين المركز الأصلي للمحكمة العقّارية و مراكزها الفرعية يمثّل خصوصية إضافية تستدعي إبراز دور رئيس المحكمة في توجيه التنظيم الداخلي سواء على مستوى المحكمة المركزية ((1 أو على مستوى المراكز الفرعية للمحكمة (.(2

1 ـ على مستوى المحكمة المركزية : 
 لقد نص الفصل 3 من الأمر المؤرخ في 1957/2/19 المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس المختلط العقّاري بالبلاد التونسيّة على أنّ المحكمة العقاريّة " تتركب من رئيس ووكلاء رئيس وحكام مقررين وحكّام جالسين وحكام ونواب" إضافة إلى رئيس كتابة واحد ورؤساء كتابة مساعدين  وكتبة، بما فيهم الإطار المالي والفني(1).
هذه الهيكلة لتنظيم إدارة المحكمة المركزيّة تحت الإشراف المباشر لرئيس المحكمة العقاريّة حسب مقتضيات الفصل الثّامن من الأمر المشار إليه ذات صبغة متميزة.

 حيث ينفرد رئيس المحكمة العقاريّة بهذا الاختصاص على خلاف ما هو عليه الأمر لدى غيرها من المحاكم العدليّة حيث نص الفصل 5 من القانون عدد64  لسنة 1967 المؤرخة في 14 جويلية1967  المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أن لكل محكمة كتابة تكون تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة            و مسؤوليّتة، وتحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس قلم الإدّعاء العمومي كلّ فيما يخصّه.

و من الملاحظ أنّه في غياب النّيابة العموميّة لدى المحكمة العقاريّة وفي ظلّ وجود أحكام الفصل 8 من الأمر المؤرّخ في 1957/2/19 يكون لرئيس المحكمة العقاريّة الاختصاص المطلق في تنظيم العمل الدّاخلي للمحكمة العقاريّة إلى أقسام ومصالح ودوائر في إحكام من التنسيق فيما بينهما وتوزيع المهام بين الإداريين والقضاة وهو ما سبق التعرض إليه في المبحث الأول من هذا البحث.


   -1 "على كحلون" : كتاب أحكام القانون العقاري التونسي بين التسجيل والإشهار ص 60 .
كما يتعلّّّّّق التنظيم الداخلي للمحكمة في جزء منه بتنظيم الدفاتر التي هي كما سبقت الإشارة إليها أداة لتوثيق الإجراءات، والأعمال التي تقوم بها الكتابة والمجسّمة لأهمّ المراحل التّي يمرّ بها مطلب التسجيل أو الخدمة المسداة، ويحرص رئيس المحكمة على تنظيم هذه الدفاتر وتوحيدها بين ما هو معمول به بالمقرّ المركزي للمحكمة أو ما هو معمول به بالفروع  إضافة إلى إعادة النظر فيها من حيث عددها و مضمونها و جعلها ملائمة لنشاط المحكمة العقارية (1).
و يتبين أنّ رئيس المحكمة يعمل على استحداث دفاتر وفقا لما يوكل للمحكمة العقاريّة من اختصاصات تشريعيّة جديدة كالقانون المتعلق بمراجعة أحكام المحكمة العقاريّة المؤرّخ في 23 جانفي 1995 أو القانون عدد34 لسنة 2001 المؤرّخ 10 أفريل2001 المتعلّق بتحيين الرسوم العقاريّة وما يتطلب ذلك من دفاتر أفرزتها تلك الاختصاصات المستحدثة للمحكمة العقاريّة.
فهذه الدفاتر التي يناهز عددها 36 دفترا (2) من يمسكها ؟  ومن يتولى مراقبتــــــها ؟

إنّ رئيس المحكمة هو الذّي يكلف من أعوان كتابة المحكمة من يتولى مسك هذه الدفاتر، أمّا عن مراقبتها فهو يفوّض لأحد وكلائه مراقبتها أو يتولى ذلك بنفسه حسب صريح النصّ324  من مجلّة الحقوق العينيّة الذي تضمن" إنّ رئيس المحكمة يختم الدفاتر التي تضمّن بها الاعتراضات بعد إعطاءها أعداد رتبيّة، أو إمضائه على كل الدفاتر التي تضمّن بها قضايا التسجيل الاختياري" (3).

ولعلّ الأمر يكون غير واقعي فيما يتعلّق بإمكانيّة مراقبة رئيس المحكمة العقاريّة بنفسه للعدد الهائل من الدفاتر الموجودة بالمحكمة العقاريّة بصفة دوريّة ومنتظمـــــــــــــة كـــــــلّ
-1  مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة  بتاريخ 26 أفريل 1997  تتضمّن إعادة تنظيم كتابة المحكمة العقاريّة.

 -2نفس المرجع المشار إليه بالصّفحة السابقة   بالهامش عدد 2 ( من أهم الدفاتر الموجودة بالمحكمة العقارية : دفتر عام تسجيل

    اختياري ـ دفتر إشهار ـ دفتر الحجج المؤخرة ـ دفتر أطوار المسح ـ دفتر الحجج عند التصريح ـ دفتر القطع ـ دفتر التسجيل

    الإجباري ـ دفتر الإعتراضات ـ دفتر الوارد و الصادر ... )

-3" الهادي سعيد"  كتابه " في رياض البحث والقانون " دراسة تحت عنوان " حول النظام التونسي في التسجيل العقاري والشهر

     العينــــــــي"   ص85 .

ثلاثة أشهر حسب مقتضيات منشور وزير العدل عدد 99/17 المؤرخ في 28 جويلية 1999
و بالتالي فإنّه يفوض ذلك لأحد مساعديه من وكلاء الرئيس و قضاة المحكمة العقارية.

و كما سبقت الإشارة فإنّ الأمر أصبح لا يمثل إشكالا بدخول منظومة الإعلاميّة في سير عمل كتابات المحاكم بحيث أنّه بواسطة جهاز الحاسوب المخزّن به كلّ البيانات بالدّفتر، يمكن لرئيس المحكمة أن يطّلع من مكتبه وفي وقت قصير على دفاتر المحكمة، ويتولىّ مراقبتها والتنبيه إلى الاخلالات التي قد ترد عليها.

 ومن المهام التنظيميّة الأخرى  لرئيس المحكمة أنّه في مستهلّ كلّ سنة قضائيّة يقوم بتنظيم عمل الدّوائر و توزيعها و تركيبتها كتعيين رؤساء الدوائر وأعضائها والمكلّفيــــــــن بكتابتها وموعد انعقاد جلساتها وتزويدها بالملفات والتنسيق فيما بينها وعلى سبيل المثال تمّ تنظيم جلسـات الدّوائر للمحكمة المركزيّة بالنسبة للسنة القضائيـــــــّة 2002/2001كما       يلي (1) :

ـ الاثنين     الدائرة الثانية                 مطالب تحسين الرسوم العقاريـــــــــــــــّة

                                                مطالب إعادة النظر

ـ الثلاثاء     الدائرة الأولى                مطالب التسجيل الإجباري و الاختياري 

ـ الأربعاء   الدائرة الثالثة                 مطالب التسجيل الاختياري  الإجباري 

ـ الخميس   الدائرة الرابعة                مطالب التسجيل الاختياري و الإجباري 

                       السابعة                مطالب التسجيل الإجباري 
ـ الجمعة    الدائرة الخامسة               مطالب تحسين الرسوم العقاريّة من الجمود

                                               مطالب إعادة النظر 

  -1مذكرة في توزيع العمل داخل المحكمة العقاريّة وفروعها للسّنة القضائيّــــة 2002-2001 .
ـ السبت     الدائرة السادسة               مطالب التّحيين  و إعادة النظر

                                               مطالب الطعن في قرارات حافظ المحكمة العقاّرية             

                                               مطالب الطّعن في قرارات لجان  تحيين الرســوم

                                               العقارية

2– على مستوى بعث المراكز الفرعيّــــة : 


1ـ  يلاحظ من جهة أولى أنّ إعادة تنظيم المجلس المختلط العقّاري بالبلاد التونسية     و إحداث المحكمة العقارية بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1957 قد ترتّب عنه توزيع الاختصاص بين مركز المحكمة العقارية الأصلي بالحاضرة و ما يسمّى بالمراكز الإضافية، حيث نصّ الفصل الثاني من الأمر المذكور على إحداث مراكز إضافية بمدن سوسة و صفاقس و بنزرت و سوق الإربعاء و قد تمّ بموجب الأمر عدد355 لسنة1963المؤرّخ في 17ديسمبر1963 تنقيح نفس الأمر و ذلك بإحداث المركز الإضافي بمنزل بوزلفى و إلغاء ما يتعلق بإحداث المركز الإضافي بسوق الإربعاء.

و قد إقتضى إصدار مجلة الحقوق العينية في 12 فيفري1965 التأكيد بالفصل310 منها على أن للمحكمة العقارية مركزا أصليا بتونس و مراكز فرعية ، مع الإبقاء على المقتضيات الواردة بالفصل الثاني بخصوص إحداث المراكز الفرعية المذكورة و هو ما يتضمّن أنّ إحداث المراكز الفرعية و تنظيمها يبقى خاضعا من حيث المبدأ للأمر العلي المؤرخ في19 فيفري 1957 و أنّ إحداث فرع جديد يقتضي في كل مرة تنقيح الفصل الثاني من الأمر الأخير.

غير أنّ إحداث أو حذف المراكز الفرعية قد استند بعد صدور مجلة الحقوق العينية إلى إجراءات إدارية يتم بمقتضاها اقتراح بعث فروع جديدة من قبل رئيس المحكمة العقارية بموافقة وزارة الإشراف و قد ترتب عن ذلك إحداث إحدى عشر فرعا (1) طبقا للصيغة المذكورة دون صدور أمر في ذلك.


1 ـ وهي الفروع التالية: قفصة، مدنين، قابس، القصرين، الكاف، القيروان، سيدي بوزيد، باجة، المهدية، سليانة و النتستير.

و قد تواصل اعتماد تلك الصّيغة إلى حين صدور الأمر عد 1156 لسنة 1994 المؤرّخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية حيث تم التنصيص بصفة رجعية على إحداث الفروع التي سبق بعثها بالطريقة الإدارية ، و إلغاء الأحكام السابقة المخالفة لذلك إضافة إلى ما اقتضاه الأمر الجديد من أنّ مرجع النظر الترابي للمراكز الفرعية يتمّ بقرار من وزير العدل ، و هو ما مكّن من إقرار صيغة وحيدة لإحداث المراكز الفرعية مراعاة لأحكام الفصل الثاني من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء  و القانون الأساسي للقضاة  الذي نصّ على أنّ " إحداث المحاكم و تعيين مقرها  و تركيبتها و تحديد مناطقها يضبط بأمر ".
و يشار بهذا الخصوص أن المشرّع قد استقرّ على الصّيغة المذكورة لإحداث الفروع بمناسبة إحداث المركز الفرعي  بقبليّ بموجب الأمر عدد28 لسنة 1998  المؤرّخ في          2  جانفي 1998 و قد تمّ بعد ذلك و استنادا لما سبق من إحداث للمراكز الفرعية للمحكمة العقارية ضبط مرجع نظرها الترابي بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرّخ في                    3 مارس 1998 الذي نصّ على الدوائر الترابية لمجموع فروع المحكمة العقارية و عددها خمسة عشر فرعا.
و في ضوء ذلك فقد لاحظ بعضهم (1) أنّ إحداث فروع المحكمة العقارية قبل صدور الأمر المؤرّخ في 23 ماي 1994  قد افتقد لأيّ سند قانوني على اعتبار أن إحداث المركز الفرعي لا يتمّ إلا بمقتضى أمر استنادا إلى أن فرع المحكمة العقارية حتى و إن اتصل بمركزها الأصلي يبقى خاضعا في وضعه القانوني للمقتضيات المتعلّقة ببقية المحاكم.

1 ـ القاضي "  علي كحلون " مرجع سابق ص 55 .

و في مقابل ذلك يرى البعض (1)  أن إحداث الفروع بالطريقة الإدارية أو حتى بقرار من رئيس المحكمة العقارية يجد تبريره في الوحدة الداخلية للمحكمة العقارية التي تقتضي قياسا على قواعد التنظيم الداخلي لمحاكم الحق العام معاملة المركز الفرعي كإحدى دوائر المركز الأصلي فيكون لرئيس المحكمة تبعا لذلك إمكانية إحداث الفــروع الجديدة اعتمادا على سلطته في تنظيم دواليب العمل داخل المحكمة و قياسا على اختصاصه في إحداث دوائر أو حذفها، غير أن الرّأي الأخير و إن كان وجيها في تأكيده على الوحدة الهيكلية للمحكمة العقارية إلا أنه يتعارض مع المقتضيات الخاصة الواردة بالأمر المؤرّخ في         19 فيفري 1957 الذي أقرّ إحداث فروع معينة بموجب إعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري و اقتضى في آن واحد أن مركز المحكمة يشمل كامل تراب الجمهورية و أن لكل من المركز الأصلي و المراكز الفرعية اختصاصا  ترابيا، مع اعتبار أن ضبط المراكز الفرعية بموجب الأمر عدد 1156 لسنة 1994  المؤرّخ في 23 ماي 1994 قد حسم المسألة في هذا الخصوص و ضبط مرجع النظر الترابي لكل فرع من الفروع المحدثة.


إلا أنّ مرجع النظر الترابي للمركز الأصلي و إن كان معلوما (2) بمقتضى ضبط الاختصاص الترابي لبقية المراكز فهو يستدعي طبق ما يقتضيه الأمر المؤرخ في19 فيفري 1957 و القانون المؤرخ في 14 جويلية 1967 صدور أمر في تحديده.

2 ـ كما يلاحظ من جهة ثانية أنّ إحداث كل فرع جديد يقتضي من رئيس المحكمة العقارية إعتمادا على سلطته في التنظيم الداخلي للمحكمة ـ تعيين رئيسه و القضاة العاملين به من بين القضاة المباشرين بالمحكمة العقارية ـ و قد جرى العمل أن يتمّ تعيين رئيس للفرع من بين وكلاء الرئيس و عند الاقتضاء من بين القضاة المقررين لكي يتولى بصفته تلــــــــك 


-1 " منير الفرشيشي " دراسة حول مرجع نظر الترابي للمحكمة العقارية ص  7 .

2 - يشمل مرجع النظر الترابي للمركز الأصلي للمحكمة العقارية بتونس ولايات كل من : تونس ،أريانة ،منوبة ،بن عروس، نابل

   و زغوان.        

الإشراف إداريا و قضائيا على الفرع تحت سلطة رئيس المحكمة العقارية، فهو يمثل همزة وصل بين إطار الفرع و رئيس المحكمة العقارية.

وما يمكن ملاحظته أن النصوص القديمة ومجلّة الحقوق العينيّة وجميع القوانيـن المنقحة لها لم تنصّ
إلا على محكمة عقاريّة واحدة بصفة عامّة ورئيسها عند تحديــد المهام باستثناء بعـــض المذكرات الصّادرة عن رئيس المحكمة و التّي تنظم عمـل هــــذه الفروع     و في هذا الصدّد يرى البعض (1) أنّ في ذلك تهميش لوظائف رئيس الفرع ويضعه في منزلة التابع من المتبوع.

وفي اعتقادي لا يمكن التضييق من  صلاحيات رئيس المحكمة لأنّ الفرع يبقى تحت سلطة الأصل حتى وإن كانت لرئيس الفرع سلطة فعليّة على كامل إطار الفرع فإن ذلك        لا يعدو أن يكون إلا امتدادا لمهام رئيس المحكمة العقاريّة التي ينادي البعض (2) بتدعيمها وذلك بالتفكير في تطوير المحكمة العقاريّة من مؤسسة قضائية مرتبطة إداريا و ماليا بوزارة العدل إلى مؤسسة عموميّة ذات استقلاليّة إداريّة وماليّة على أن يتمّ لاحقا تحديد نظام سيرها بصفة نهائيّة.

ومن الأجدر أن يبقى الفرع تحت سلطة رئيس المحكمة فهو الذي يقترح بعثه ويعيّن أعضاؤه ويكلف المشرف عليه الذي من واجباته تنفيذ تعليمات رئيس المحكمة في خصوص التنظيم الداخلي للفرع وإعلامه بما يطرأ من تغييرات على ذلك.

الفقرة الثانية:   ضمان سير العمل

في إطار تسيير عمل  المحكمة العقاريّة ولضمان استمراريته يباشر رئيس المحكمة أعمال إداريّة تكاد تكون يوميّة ولا يمكن حصرها في موضوع معيّن كالنّظر في البريــــــــد


  -1" علي كحلون " مرجع سابق ص61 .

2 - مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة بتاريخ 21 جويلية 2000 تحت عدد 1 / 1977موجّهة لوزير العدل موضوعها           " ترشيد التصرّف بالمحكمة العقاريّة ".      

الوارد والصّادر عن المحكمة ((1 أو العمل على تطوير وتأهيل العمل  القضائـــــي ( (2والتصرّف في الرصيد المالي((3.

1 – الأعمــــال الإداريّــــــــة : 
يوجد ضمن هيكلة كتابة المحكمة العقارية، كتابة خاصّة بالرّئيس و تحت إشرافه المباشر(1) وجرى العمــــل أن يكون مكتب الضّبط بالمحكمة ضمن الكتابة الخاصّة بالرّئيـس 

حيث يضمّن به كلّ ما هو وارد على المحكمة أو صادر عنها من مكاتبـــــــــــات،            و عرائض وشكايات ويطلق على ذلك البريد الإداري الذي يحال مباشرة على رئيس المحكمة بعد تضمينه بمكتب الضّبط بدفتر الوارد.

هذا العمل  يشغل جانب هام من النشاط الإداري لرئيس المحكمة ممّا يستدعي البحث فيه.
1- النظر في البريد الإداري
هذه المكاتبات و المطالب الواردة أو الصّادرة عن المحكمة العقاريّة سواء تعلق موضوعها بالمسائل الإداريّة الخاصّة بموظفي المحكمة العقاريّة وقضاتها أو بنشاط المحكمة أو في علاقتها بالمؤسّسات الأخرى المتداخلة في مهامها, تحال جميعا كما سبقت الإشارة إليه على رئيس المحكمة للإطّلاع عليها وهو الذّي يتولىّ التأشير عليها ويأذن بتوزيعها على الأقسام والمصالح المعنية بالمحكمة ثمّ  يتابع إنجازها.
واحترما لمبدأ التسلسل الإداري الذي جاء به منشور وزير الدولة وزير العدل عدد     3 /2004 المؤرّخ في 21 نوفمبر 1987 فإنّ رئيس المحكمة يتولىّ كذلك النظر في البريد الوارد عن فروع المحكمة العقاريّة والذي يأذن بدوره بإحالته على الجهات المعنيّة.

1- حسب  مقتضيات الفصل 5 من القانون عدد 24 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للقضاة          " لكــلّ  محكمة كتابة تكون تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة ومسؤوليّة رئيس المحكمة ورئيس قلم الإدّعاء كلّ فيما يخصّه..." إلاّ أنّ وجود كتابة خاصّة برئيس المحكمة تضمّ في العادة 4  كتّاب وحاجبين فهي ترجع بالنظر مباشرة لرئيس المحكمة .

2- تقرير مآل الشّكايات والعرائض
 هذه الشكايات والعرائض التي تكون صادرة عن مواطن أو متقاض سوى وجّهت مباشرة إلى وزارة العدل التي أحالتها بدورها إلى رئيس المحكمة العقاريّة للإفادة فيها باعتبار موضوعها متعلّق بنشاط المحكمة العقاريّة أو بأحد موظّفيها، أو قدّمت مباشرة للمحكمة العقّارية، فيتولىّ الرّئيس الردّ عليها إخبارا و شرحا وتوجيها, ثمّ إفادة وزارة العدل في الموضوع، أمّا إذا كانت الشكاية قدّمت مباشرة لرئيس المحكمة العقارية و تبيّن له أنّ موضوعها غير جدّي فإنّه  يأذن بحفظها بخزينة المحكمة.
2 – تطوير وتأهيل العمل القضائي :

كغيرها من مؤسّسات الدّولة التي انخرطت في تأهيل وتعصير وسائل عملها, فإنّ المحكمة العقاريّة ولضمان حسن سير العمـــــل بها اتجهت جهود وزارة العدل كسلطــــــــــة 

إشراف(1) وبسعي من الرّؤساء الذين تداولوا على رئاسة المحكمة العقاريّة(2) الذّين حرصوا على مواكبة هذا النّسق من التطوّر من خلال ترشيد التصرّف بالمحكمة العقاريّة والعمل على إحكامه بالنّظر أساسا إلى ما يتميز به نشاط المحكمة من كثافة وتنوّع وامتداد على كامل تراب الجمهوريّة وما يستدعي ذلك من تطوير لهياكلها وإرساء آليات جديدة تكون ملائمة لإدارة شؤونها والتصرّف فيها قصد تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها على أحسن وجه.

ولهذا يعدّ تأهيل كتابة المحكمة وفروعها وتطوير عملها القضائي من أهمّ المواضيع التي يعمل رؤساء المحكمة على تكريسها كاقتراح تكوين خليّة تفكير تحت إشراف رئيس المحكمة العقّارية (3) تعنى بتطوير أساليب العمل الإداري و القضائي و من المهام المنوطة بعهدتها: 

ـ ضبط و درس المسائل القانونيّة و التّنظيميّة العامّة و تقديم مقترحات بشأنـــــــــــها.

1 – منشور صادر عن وزير العدل تحت عدد1/1598  مؤرخ في17 ماي 1999.

2 – مذكرة صادرة عن رئيس المحكمة العقاريّة موجهة لوزير العدل تحت عدد1/1977  المؤرّخة في 21 جويلية 2000 .

-3   مذكّرة صادرة عن رئيس المحكمة العقّاريّة مؤرّخة في 26 أفريل 1997 . 
      ـ تقديم تصوّرات و مقترحـــــــــات عمليّــــــة لتطويـــــر أساليـــــــب العمـــــــــــل.

      ـ إعداد مشاريع الندوات والدورات التكوينيّة وعرضـــــها على رئيس المحكمــــــــة. 

      ـ إعداد ما يكلفها به رئيس المحكمة من دراسات وأبحاث تتعلّق بمسائل قانونيّة             أو إداريّة مرتبطة بنشاط  المحكمة.  
      ـ الإشراف على الإعلام والنشر والمقصود بذلك ترويج المعلومات المتعلّقــــــــــة بالاجتهادات الفقهيّة والقضائيّة وبالتشريع والتنظيم الإداري حتى يبقى القاضي العقّاري على اتصال بالحياة القانونيّة سواء بالأخذ منها أو بالإسهام فيها.
ومن جهة ثانية العمل على تأهيل كتابة المحكمة وذلك بإعادة تنظيمها وإصلاحها وتكوين الإطار العامل بالمحكمة ورسكلتهم وذلك بتمكين الأعوان من تنمية زادهم المعرفي وتطوير كفاءاتهم قصد ملاءمتها مع مقتضيات العمل والتعرّف على المستجــدّات في مجال العمل القضائي على مستوى أعمال الكتابة و تنظيم دورات تدريب(1).
ولهذا فإنّ تطوير العمل القضائي وتأهيله داخل المحكمة العقاريّة وفروعها خير ضمانــــة لاستمرارية  العمل وتطويره تماشيا مع متطلبات العصر، وتوفير أكثر الضمانات للمتقاضين مع سرعة الفصل و إسداء الخدمات.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ تأهيل العمل القضائي لا يقتصر على كتابة المحكمة فقط         و إنّما يشمل أيضا قضاة المحكمة العقارية و لهذا يحرص رئيس المحكمة العقارية(2) على عقد جلسات عمل علميّة شهرية بمقرات فروع المحكمة العقارية و الهدف منها توحيد أساليب العمل القضائي  بين المحكمة المركزية و مراكزها الفرعية و كذلك توحيد نجاعتـــها


  -1منشور  وزير العدل عدد 99/14  المؤرخ في22 جانفي 1999 يتعلّق موضوعه بـ " تكوين كتبة المحاكم و رسكلتهم ".

2 ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 17 أكتوبر2000 تحت عدد 56 موضوعها عقد جلسات عمل علمية           شهريّة بمقرّات فروع المحكمة العقارية.
على النّحو المطلوب من خلال تنفيذ برامج تكوين و رسكلة محلية و جهوية و وطنية تتناول بالدرس مواضيع قانونية متصلة بالقانون العقاري إلى جانب الاشكاليات الإجرائية المتصلة بالتسجيل العقاري.

و إلى جانب هذه الجهود التي يقوم بـــــــــها رئيس المحكمة في إطار عمله الإداري فإنّه يتولىّ التصرّف في الرصيد المالي الخــــاصّ بالمحكمة العقاريّة.

-3 التّصرّف في الرّصيد المالي:

ليس للمحكمة العقاريّة استقلال مالي ولا إداري فهي تحت اشرف وزارة العدل والاعتمادات المخصّصة لها هي من ضمن ميزانيّة وزارة العدل، إلا أنّ ذلك لا يتنافى ووجود رصيد مالي خاصّ بالمحكمة العقاريّة تحت تصرّف رئيسها وهو عبارة عن مخصّصات مرصودة لسدّ الحاجيات المستعجلة يقع صرفها فيما هو مؤكد وذلك لتسهيل سير العمل باقتناء بعض المواد أو إجراء بعض الإصلاحات الضروريّة بالمحكمة.
ويكلّف رئيس المحكمة أحد كتبة المحكمة بهذه المهمّة وهو بمثابة وكيل محاسبة               ( le Régisseur comptable)  يتولىّ مسك دفتر الرصيد المالي تطبيقا لمنشور وزير العدل عدد 1201 المؤرّخ في 09 نوفمبر 1992 وتحت مراقبة رئيس المحكمة.

و كذلك الشأن بالنّسبة للمراكز الفرعية للمحكمة العقارية فهناك رصيد مالي خاصّ يِؤتمن عليه لدى أحد موظفي المحكمة وتحت رقابة القاضي المشرف على الفرع (1) بالرّجوع لمجلّة المحاسبة العموميّة لم نجد تنظيما قانونيّا لهذه الوضعية باستثناء منشور وزير العدل المشار إليه و لعلّ ذلك ما أدّى للمطالبة بتعيين متصرّف لدى المحكمة العقاريّة تخوّل له صلاحيات التصرّف و مسؤوليات آمر صرف(2) .


1ـ  مذكرة حول ندوة رؤساء فروع المحكمة العقاريّة المنعقدة في 12 سبتمبر 1997.
-2 مذكّرة صادرة عن رئيس المحكمة العقّارية موجّهة إلى وزير العدل تحت عدد 1977/ 1   بتاريخ  21 جويلية 2000 .
الفصل الثاني :  صلاحيات خارجيّـــــــــــــــة

إلى جانب الصلاحيات الإداريّة التّي يمارسها رئيس المحكمة العقّارية في صلب المحكمة العقارية، و التي هي الأصل في مهامه الإدارية، فهو يمارس مهام إدارية أخرى خارج الإطار الضيّق للمحكمة العقارية.

و تبرز هذه المهام من خلال علاقته كرئيس للمحكمة العقارية ببعض المؤسسات الإدارية المتداخلة في نشاط المحكمة العقارية أو ذات الصّلة بمهامها ( مبحث ثاني)،      وهي علاقة تهدف إلى التّواصل و التنسيق مع هذه المؤسّسات لتفعيل نشاط المحكمة العقارية، إضافة إلى ذلك فقد أوكل له المشرّع  مهام أخرى بعيدة عن نشاط المحكمة العقارية مرتبطة بعلاقته ببعض المؤسسات القضائية ( المبحث الأوّل).

المبحث الأوّل: رئيس المحكمة العقّارية و المؤسّسات القضائية

 
إنّ من مهام رئيس المحكمة العقّارية في علاقته بالمؤسّسات القضائية تلك الاختصاصات المرتبطة بالحياة المهنية للقضاة أو تلك المتعلّقة بتكوينهم و رسكلتهم، وهي اختصاصات عادية دورية  يمارسها صلب المجلس الأعلى للقضاء ( فقرة أولى ) أو في علاقته بالمعهد الأعلى للقضاء كمؤسسة تسهر على تكوين القضاة و رسكلتهم ( فقرة ثانية ).
الفقرة الأولى: الرئيس و المجلس الأعلى للقضاء


لقد أسندت لرئيس المحكمة العقارية بمقتضى القانون المتعلق بنظام القضاء               و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة (1)  عضوية قارة بالمجلــــس الأعلـــى

 

-1  الفصل السادس جديد من القانون عدد29  لسنة 1967المؤرّخ في 14 جويلية  1967المتعلّق بنظام القضاء و المجلس الأعلى

      للقضاء و القانون الأساسي للقضاة بعد تنقيحه و إتمامه بالنّصوص اللاحقة .

للقضاء يمارس من خلالها صلب المجلس المشار إليه اختصاصات عادية و دورية(1) ،        و من ناحية ثانية فإنّ له عضوية رسمية غير قارّة بالمجلس الأعلى للقضاء عندما ينتصب كمجلس تأديب تخوّل له ممارسة  صلاحيات تأديبية (2).

1 ـ عضويّته القارّة بالمجلس الأعلى للقضاء

يشار إلى أنّ عضوية رئيس المحكمة العقارية بالمجلس الأعلى للقضاء قد تمّ إقرارها لأوّل مرة بموجب القانون المؤرّخ في 14 جويلية 1967 و قد تبيّن من التّشريع السابق لإلحاق المجلس المختلط العقاري بوزارة العدل و إحداث المحكمة العقارية أنّ رئيس المجلس المختلط العقّاري لم يكن عضوا بالمجلس الأعلى للحكّام كيفما تمّ ضبطه بموجب القرار الصادر عن مدير العدليّة التونسية بتاريخ 9 جانفي 1928.

و قد تلا إعادة تنظيم المحكمة العقارية صدور قرار كاتب الدّولة للعدل بتاريخ        11 نوفمبر 1958 المتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 9 جانفي 1928 المذكور و قد تمّ بموجب ذلك التّوسيع في عدد أعضاء المجلس الأعلى للحكّام و التنصيص على العضوية القارّة لرئيس المحكمة العقارية إضافة لوكيل الدّولة العامّ لدى محكمة التعقيب و الوكيل العام للجمهورية و الرّئيس الأوّل لمحكمة الإستئناف بتونس و المدّعي العمومي لمحكمة الإستئناف بتونس و المدّعي العمومي رئيس مصلحة الحكّام و نائبان عن الحكّام يقع انتخابهما لمدّة عامين.

و يتّضح من القانون عدد 29 لسنة 1967  المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء و القانون الأساسي للقضاة أنّ لرئيس المحكمة العقارية بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء الصلاحيات العامّة الموكولة سواء بمقتضى الدّستور أو بمقتضى القانون الأساسي للقضاة كبقيّة الأعضاء القارّين أو المنتخبين.

و في ضوء ذلك فإنّ رئيس المحكمة العقارية الذّي تتمّ تسميته بأمر لعضوية المجلس الأعلى للقضاء باعتباره قاض سام من الرتبة الثالثة و رئيس مباشر لعدد هام من القضـــــــاة 

العاملين بالمحكمة العقارية فهو يساهم في ممارسة الاختصاصات الراجعة للمجلس الأعلى للقضاء و خاصة تلك المتعلّقة بمباشرة القضاة لمهامهم.


هذه الاختصاصات يباشرها رئيس المحكمة العقارية من خلال عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء، الذّي  يسهر على توفير الضمانات في كلّ ما يتّصل بحقوق القضاة المادّية      و الأدبية مع إمكانية إبداء رأيه في كلّ المسائل ذات العلاقة بالقانون الأساسي للقضاة .
أمّا عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء فقد نصّ عليها الفصل السّادس الجديد من القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرّخ في  11أوت 1985 و المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للقضاة عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 ، و تضمّ التركيبة :

رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل نائبا له.

- الرئيس الأول لمحكمة التعقيـــــــــــــــــــــــــب  : عضو 

- وكيل الدولة العام لدى  محكمة التعقيـــــــــــــب  : عضو

- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليـــــــــــّة   :  عضو
- المتفقد العام بوزارة العـــــــــــــــــــــــــــــــدل   : عضو 
- رئيس   المحكمة العقاريّـــــــــــــــــــــــــــــــة   : عضو 
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونــــــــــس   : عضو 
- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونـــــــس   : عضو

ـ الرّئيس الأوّل لكلّ محكمة استئناف بغير تونس   : عضو

 ـ الوكيل العامّ لكلّ محكمة استئناف بغير تونـــس   : عضو

 ـ قاضيتان تعيّنان بأمر و باقتراح من وزير العدل : عضوتان

    لمدّة عامين قابلة للتجديد.
  ـ نائبين عن كلّ رتبة من القضاة المعنيين بالأمر: عضوان

    يتمّ انتخابهما من طرفهم لمدّة عامين . 
و يتولىّ وكيل الدّولة العامّ مدير المصالح العدليّة تهيئة أشغاله و حفظ وثائقه باعتباره عضوا مقرّرا بالمجلس.
كما يلاحظ أنّ تسمية القضاة تكون  بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء أمّا عن  كيفية الانتداب فقد ضبطها القانون ((1 .

و بالتّالي فإنّ الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التّعيين و التّرقية و النّقلة            و التّأديب يسهر على تحقيقها المجلس الأعلى للقضاء، فيكون الرّجوع إليه وجوبيا في مثل هذه الحالات، كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء يتولّى مهمّة مراقبة احترام الضمانات التي تكفل للقاضي استقلاليّته كتلك المتعلّقة بنقلته أو  بترقيته أو بالعقوبات التّأديبية التي يمكن أن تسلّط عليه (2 ) .

و من ضمانات استقلاليّة القاضي و التي يتولّى المجلس الأعلى للقضاء السّهر عليها، نقلة القاضي و ترقيته و قد وقع ضبط هذه الضمانات مراعاة لحسن سير القضاء فقد نصّ الفصل14 جديد من قانون 11أوت 1985المنقّح للقانون الأساسي للقضاة  على ما يلي:          " ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائية من كلّ سنة و لوزير العدل خلال السّنة القضائية أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل و يعرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء في أوّل اجتماع له".

و تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الإجراءات المتعلّقة بالنّقلة و التي هي مرتبطة بمصلحة العمل يجب أن تبقى من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ، الذّي يسهر على توفير الضمانات لكي لا تكون النّقلة أداة تنزع الطمأنينة من نفس القاضي لأنّ لمفهوم مصلحة العمل مفهوم عامّ و نسبي الأمر الذي يخشى معه من وقوع تجاوزات (3) .


-1الفصل 10  من القانون الأساسي للقضاة المؤرّخ في 14  جويلية 1967.

 -2الفصلين 65 و 67 من الدّستور التّونسي .
-3" أحمد الجندوبي"  و " حسين بن سليمة " كتاب " أصول المرافعات المدنيّة و التجارية " ص .66 
و لذلك تبقى نقلة القاضي خلال السنة القضائية استثناء يلجأ إليه عند الحاجة          و تكون بإذن من وزير العدل.


كما يلاحظ أنّ وزير العدل لا يتدخّل أثناء السّنة القضائية لنقلة قضاة المحكمة العقارية المباشرين بالمركز الأصلي أو بالفروع لأنّ ذلك من مشمولات رئيس المحكمة العقارية وحده و له سلطة في نقلة القاضي من فرع إلى آخر دون الرّجوع في ذلك             لا للمجلس الأعلى للقضاء و لا لوزير العدل ( انظر الملحق عدد 2 ).

أمّا عن دور رئيس المحكمة العقارية صلب المجلس الأعلى للقضاء  أثناء الحركة العامّة للقضاة التي نصّ عليها الفصل 14 من القانون المذكور فهو يقدّم مقترحاته حول القضاة الذّين سينتقلون للعمل بمحاكم الحقّ العام أو الذّين سيلتحقون بالمحكمة العقارية.

أمّا فيما يتعلّق بالتّرقية فإنّ للمجلس الأعلى للقضاء دورا هامّا و أساسيا و قد نصّ القانون (1) على أنّه لا يمكن ترقية أيّ قاض لرتبة أعلى إن لم يكن مرسّما بجدول الكفاءة ، إلا أنّه بالنّسبة للرّتبة الأولى و الثّانية و الثّالثة يكون التّعيين بمحض الإختيار مع مراعاة سلم الرّتب و يحرّر المجلس الأعلى للقضاء جدول الكفاءة و يراجعه سنويّا، كما يحرّر جدول الرّقي كلّ سنة أيضا و ينشر جدول الكفاءة و جدول التّرقية بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسية.

كما يتقبّل المجلس الأعلى للقضاء الاعتراضات في أجل ثمانية أيّام الموالية لتعليق جدول الكفاءة و جدول التّرقية و الذّي يتولّى البتّ فيها في أجل لا يتجاوز الشّهر.

و يتلقّى رئيس المحكمة العقارية الاعتراضات الصّادرة عن القضاة المباشرين بالمحكمة العقّارية و التي يحيلها بدوره على المجلس الأعلى للقضاء.

و ما تجدر الإشارة إليه أنّه و لئن حدّد المشرّع آجالا للاعتراضات على جدول الترقيــــــــــة           

-1 الفصل 33 جديد من القانون الأساسي للقضاة.

و على جدول الكفاءة ابتداء من تاريخ التّعليق بمركز المحكمة فإنّ هذا التّعليق بالنّسبة للمحكمة العقارية جرى العمل أن يتمّ إلا بالمركز الأصلي دون بقيّة المراكز الفرعية داخل الجمهورية و بالتّالي لا يمكن للقضاة المباشرين بالفروع الإطّلاع على هذه الجداول حتى يتسنّى لهم بالتّالي الاعتراض عليها.

هذه الحقوق و الضمانات التي يتمتّع بها القاضي تفرض عليه  بعض الالتزامات التي تتمثّل في واجبات و موانع، الغرض منها جعل القاضي يتجنّب كلّ عمل من شأنه أن يمسّ بكرامة القاضي أو يتعارض مع واجباته المهنيّة و التي من شأنها أن تعرّضه إلى عقوبات تأديبيّة هامّة.

ويكون رئيس المحكمة العقارية عضو رسمي قارّ  بمجلس التّأديب إذا كان القاضي المحال مباشر بالمحكمة العقّارية .

2 ـ عضويّته الرّسميّة غير القارّة بمجلس التّأديب:


لرئيس المحكمة العقارية اختصاصات تأديبية يمارسها صلب مجلس التّأديب عندمــــا

ينتصب المجلس الأعلى للقضاء كمجلس تأديب و يكون القاضي المرتكب للخطأ التّأديبي مباشرا بالمحكمة العقارية و ينظر المجلس في الخطأ الموجب للتّأديب وفق إجراءات       محدّدة ( أ ) و يصدر تبعا لذلك قرارا تأديبيا  ( ب ) .


و يكون الخطأ  موجبا للتّأديب إذا ارتكب القاضي عملا من شأنه أن يخلّ بواجباته الوظيفية، كعدم احترامه للقانون الأساسي للقضاة أو إفشاء سرّ المفاوضات أو كذلك الإخلال بواجب التحفظ.

  أ ـ إجراءات التأديب:
أورد الفصل 55 جديد للقانون الأساسي للقضاة تركيبة مجلس التأديب فهو يتألّف مبدئيّا من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بوصفه رئيسا و من تسعة أعضاء، منهم أعضاء رسميين قارّين و أعضاء رسميين غير قارّين و أعضاء نوّاب منتخبين:

ـ فالأعضاء الرّسميون القارّون هم وكيل الدّولة العام لدى محكمة التعقيب و وكيل الدّولة   العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام بوزارة العدل.

ـ الأعضاء الرّسميون غير القارين يشاركون في المجلس بحسب المركز الذي يعمل به القاضي المحال على مجلس التأديب، فإن كان مباشرا بالمحكمة العقارية فرئيس هذه المحكمة هو الذي يشارك في المجلـــــس.


أمّا بالنّسبة للعضوين المنتخبين فإنّهما يؤخذان من رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب للمشاركة فيه كنائبين عنه، و بمجرّد تعهّد المجلس يتولىّ الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بوصفه رئيسا لمجلس التّأديب تعييــــن عضوا مقررا من بين أعضائه (1) لإجراء بحث في موضوع التتبعات التأديبية و إعلام القاضي المحال على مجلس التأديب بالتتبعات المجراة ضدّه و يتلقّى منه جوابا و ما له من الوثائق للدّفاع عن نفسه، كما بإمكان القاضي أن يستعين بمحام مرسّم لدى التّعقيب للدّفاع عنه.

و تتميّز هذه الإجراءات التي يسهر أعضاء مجلس التأديب بما فيهم رئيس المحكمة العقارية على ضرورة ضمان حقوق الدّفاع قبل تسليط أيّة عقوبة تأديبية، فقد تمّ التنصيص على عدّة مقتضيات لتمكين القاضي من ممارسة هذا الحقّ بصفة فعلية، و في هذا  السياق قد أوجب المشرع أن يكون قرار المجلس معلّلا و ذلك لإقناع القاضي بمبرّرات تسليط العقوبة عليه.

  ب ـ القرار التأديبـــــــــــــــــــــي:


يمارس مجلس التأديب عند تطبيقه للنظام التأديبي سلطة تقديرية هامّة تمكنه مكن اختيار العقوبة الملائمة إن وجد خطأ موجب للعقاب و يكون دور رئيس المحكمة صلـــــــب


1ـ الفصل 57 من القانون عدد 24 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلّق بنظام القضاء و المجلس الأعلى للقضاء          و القانون الأساسي للقضاة.

المجلس التأديبي بتقديم ما له من آراء و انطباعات حول سيرة القاضي المباشر لدى المحكمة العقارية.


وقد بيّن المشرّع صلب الفصل 53 من القانون الأساسي للقضاة العقوبات التأديبية التي يمكن أن  يطبقها مجلس التأديب و هي : 
ـ أوّلا   :        التوبيخ مع التنصيص عليه بالملــــــــــــــــــــف.

ـ ثانيـــــا:       النّقلـــــــــــــــــة التأديبيـــــــــــــــــــــــــــــــــة. 

ـ ثالثـــــا:       الطّرح من جدول الترقية أو الكفـــــــــــــــــــاءة.

ـ رابعـــا:        طـــــــــــــرح درجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

 ـ خامسا:        طـــــــــرح رتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
ـ سادســا:        الإيقاف عن العمل لمدّة لا تتجاوز ثلاثة أعـوام.

ـ سابعـــا:        العزل  دون الحرمان من جرايات التقاعــــــــد.

ـ ثامنــــا:        العزل مع الحرمان من جراية التقاعـــــــــــــــد.

و يتخذ مجلس التأديب قرارا بأغلبية الأصوات و عند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا (1) ثمّ يضاف قرار مجلس التأديب لملفّ القاضي الشخصي ليؤخذ بالتالي بعين الاعتبار عند إعداد جدول الترقية و جدوا الكفاءة.


كما يتبيّن أنّ مسألة الطعن في قرار مجلس التأديب قد أثارت جدلا في بداية الأمر لدى رجال القانون و القضاء، حيث كانت الجهات الرّسمية القضائية (2) تتمسّك بعدم قابليـــّة 

قرار مجلس التأديب للطعن و هو ما جرى عليه العمل حتى سنة 1972 تاريخ إحداث المحكمة الإدارية.


1ـ الفصل 59 من القانون الأساسي للقضاة.

2ـ " شادية الحمدوني " مرجع سابق ص 162 .

و يبدو أنّ الرّأي الدّاعي إلى إمكانية الطّعن في قرارات مجلس التأديب قد انتصر في النّهاية، حيث أصبحت المحكمة الإدارية تنظر في الطّعون المقدّمة في قرارات مجلس التأديب و قد قضت في مناسبتين على الأقلّ بنقض القرار التأديبي و القضاء مجدّدا بعدم ثبوت الخطأ التأديبي من جانب القاضي (1) .
و أخيرا يمكن القول أنّ هذه الاختصاصات التأديبية لرئيس المحكمة العقارية صلب مجلس التأديب عندما يكون القاضي المرتكب للخطأ التأديبي مباشرا بالمحكمة العقارية، تكتسي أهمية بالغة في اتخاذ القرار التأديبي المناسب باعتبار رئيس المحكمة هو الرّئيس المباشر للقاضي أثناء عمله بالمحكمة العقارية و هو الماسك للملف الإداري و المتابع عن كثب لمساره الوظيفي.

الفقرة الثانية : الرئيس و المعهد الأعلى للقضاء


يعتبر المعهد الأعلى للقضاء مؤسّسة حديثة العهد نسبيا، أحدث بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 و قد نصّ الفصل الثالث منه على أنّ من أهداف هذه المؤسسة تكوين ملحقين قضائيين تكوينا نظريا و عمليا يؤهلهم لممارسة مهنة القضاء  و استكمال خبرتهم و تكوينهم و رسكلتهم  حتى أثناء مباشرتهم للقضاء.


و في هذا الإطار تتنزّل علاقة رئيس المحكمة العقارية بالمعهد الأعلى للقضاء و ذلك من خلال إشرافه على تربّص الملحقين القضائيين بالمحكمة العقارية (1) أو فيما يتعلّق باستكمال خبرة القضاة المباشرين و رسكلتهم (2).

1 ـ الاختصاصات المتصلة بتربص الملحقين القضائيين :

بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل مؤرخ في 18 جانفي 1989 يتعلق ببرامــــــــج

 1ـ " أحمد الجندوبي " و " حسين بن سليمة " كتاب أصول المرافعات المدنية و التجارية ص 66 .
الدّروس و حصص التأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء ورد بالفصل السابع منه " على أنّ المرحلة التطبيقية التي يقضيها الملحق القضائي بالمحكمة تستغرق كامل برنامج السنة الثانية، و يقوم تحت رعاية ـ المشرف على التأهيل ـ بجميع الأعمال الصناعية التي يقوم بها القاضي فعلا".
و بناء على ذلك يقضي الملحقون القضائيون فترة تربّص لدى المحكمة العقارية تكون مشفوعة بتقرير يتضمن ملاحظاتهم حول الأعمال التي أنجزوها، و نظرا لعدم إمكانية استيعابهم دفعة واحدة و جرى العمل أن يتمّ توزيعهم على مجموعات، و يتولىّ رئيس المحكمة العقارية الإشراف على تربصهم و ذلك بتوزيعهم على مختلف دوائر المحكمة في مختلف الاختصاصات ( تسجيل عادي، تسجيل إجباري و رسوم مجمدة) .
كما يتولىّ رئيس المحكمة متابعة حضورهم و انظباطهم أثناء فترة تربصهم بالمحكمة العقارية و يعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضهم، و لئن كانت المدة التي يقضيها الملحق القضائي بالمحكمة العقارية قصيرة نسبيا إلا أنّ رئيس المحكمة يحرص على أن تكون شاملة لمختلف جوانب النشاط القضائي بالمحكمة إضافة إلى حضورهم جلساتها          و مرافقة القضاة المقرّرين في التوجّهات التي يجرونها لأبحاثهم الموطنية.
و باعتبار أنّ رئيس المحكمة هو المشرف على هذا التربص فهو يتولى تقييم تلك التربّصات من خلال ملاحظاته حول المستوى العلمي و الحضور و المواظبة لكلّ ملحق قضائي، و في نهاية التربص يوجه رئيس المحكمة قائمة في ذلك إلى المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ليقع أخذها بعين الاعتبار عند تقييم تربص الملحقين القضائيين و إسناد أعداد لهم في ذلك.

و من جهة أخرى فإنّ رئيس المحكمة العقارية يتولىّ التنسيق مع المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء في خصوص تنظيم دورات تكوينية للقضاة المباشرين سواء كانوا بالمركز الأصلي للمحكمة أو بإحدى مراكزها الفرعية.

2 ـ اختصاصات متصلة بتكوين القضاة المباشرين :

كما سبقت الإشارة فإنّ من مهام المعهد الأعلى للقضاء هو العمل على استكمال خبرة القضاة المنتمين للرتبة الأولى من الدّرجة الأولى للدرجة الثالثة، و خلال هذه المدّة يكون التأهيل المستمرّ إلزامي يخضع له القضاة المبتدؤون، و في هذا السياق يحرص رئيس المحكمة العقارية على تنظيم دورات جهوية متصلة أساسا بالقانون العقاري، و هي دورات موجهة أساسا إلى قضاة المحكمة العقارية و يكون ذلك بالتنسيق مع المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء(1) سواء باختيار مجال التكوين للقضاة أو مكان انعقاد تلك الندوات                و الملتقيات الجهوية و المحليّة أو حتى الوطنية.

كما يتضح أنّ الهدف من عقد ندوات متعلّقة بالقانون العقاري هو تكوين القضاة في هذه المادّة خاصّة و أنّ التشريع في الميدان العقاري عرف تطورا في السنوات الأخيرة على الأقلّ مما يستدعي سعيا متواصلا من رئيس المحكمة العقارية و المعهد الأعلى للقضاء تأطيرا مستمرّا و رسكلة متواصلة حتى يبقى القاضي العقاري في علاقة مرتبطة بالحياة القانونية سواء بالإسهام فيها أو الأخذ منها.    


و بالتوازي مع هذه الاختصاصات التي يمارسها رئيس المحكمة العقارية صلب المجلس الأعلى للقضاء سواء في اختصاصاته العادية أو عند انتصابه كمجلس تأديب فله اختصاصات أخرى في علاقته بالمؤسسات الإدارية.

1 ـ انظر في هذا الصدد مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 09 أكتوبر 2001 تحت عدد 80  موضوعها " حول تنظيم              دورات جهوية متصلة بالقانون العقاري ".

 المبـحث الثانـــي : رئيس المحكمة العقاريّة والمؤسّسات الإداريّة
إلى جانب المهام التي يمارسها رئيس المحكمة في إطار المحكمة العقاريّة أو في إطار المجلس الأعلى للقضاء, فهو يمارس مهام أخرى لا تقل عنها أهميّة, من خلال علاقة المحكمة العقاريّة كجهاز قضائي مكلف بإدارة عمليّة التسجيل والإشراف على إجراءاتها وبعض المؤسسات الإداريّة منها الهياكل الإداريّة والفنّية المتدخلة في نشاط المحكمة، كديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط و إدارة الملكيّة العقاريّة ( فقرة أولى) أو كذلك في علاقته بصندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري ( فقرة ثانية).
 الفقرة الأولى : الرئيس والهياكل المرتبطة بعمل المحكمة

 لقد تبنّى المشرّع التونسي منذ سنة 1885 نظام السجلات العينيّة في معظم أحكامه والإجراءات القضائيّة في التسجيل ووضع جملة من الإجراءات والقواعد تتطلّب تدخل ثلاث أجهزة ضروريّة لتحقيق عمليّة التسجيل.
 هذه الهياكل الثلاثة المتدخلة في التسجيل العقاري ولئن بدا كلّ هيكل منها منفصلا عن الآخر, فإنّ تنفيذها للمهام المنوطة بعهدتها يتطلب التنسيق بين بعضها البعض في إطار تشريعي تبرز فيه المهمّة الأولى للمحكمة العقاريّة باعتبارها المشرف على إدارة عمليّة التسجيل وقد تشكلت لذلك لجنة يرأسها رئيس المحكمة العقاريّة تضمّ ممثلين عن الهياكل الثلاثة بمقتضى منشور صادر عن الوزير الأول بتاريخ15 جانفي2000  تتولى التنسيق بين هذه الهياكل ومتابعة ذلك.
  ولإبراز دور رئيس المحكمة سنتولى البحث في علاقته بالهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري ، تنظيمها القانوني(1) ثم ّمحتوى هذا التنسيق ومقتضياته(2) .
1 – علاقته بالهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري :
إنّ الهياكل المتدخلة في عمليّة التسجيل سواء قبل صدور حكم التسجيل أو بعد صدوره تتميّز بديمومة هذه العلاقة برغم اختلاف الأهداف  الخاصّة بكلّ هيكل ( تجاريّة- فض النزاعات – حفظ الملكية )، وهذه الهياكل تحديدا هي : 
· المحكمة العقاريّة وتعتبر الجهاز القضــــائي.

· ديوان  قيس الأراضي و يعتبر الجهاز الفني.
· إدارة الملكيّة العقاريّة وتعتبر الجهاز الإداري.
فالمحكمة العقاريّة سلطة قضائيّة  تتولىّ البحث في القضايا المنشورة لديها لتحديد المالك الحقيقي ثمّ تصدر حكما بالتسجيل في النهاية يتولد عنه رسما عقاريّا.
 أمّا ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط، فهو مؤسسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة تخضع لإشراف وزارة التجهيز، ويعتبر ديوان قيس الأراضي الجهاز الفنّي باعتباره المؤسسة التي تتولىّ قانونا جميع الأعمال الفنيّة المتصلة بالتسجيل العقاري بما في ذلك إعداد الصور الجويّة اللازمة ودراسة المناطق المسحيّة وتقسيمها إلى مناطق فرعيّة, إضافة إلى أعمال التحجير وإعداد الأمثلة الهندسيّة للأراضي موضوع التسجيل و ما تتطلبه العمليّة من أشغال.
 أمّا إدارة الملكيّة العقاريّة فهي تسمّى بالجهاز الإداري باعتبارها المشرفة على حفظ الدّفاتر العقاريّة أي أنّ جميع أحكام المحكمة العقاريّة تحال وجوبا بعد إضافة المثال الهندسي المعدّ من طرف مصلحة قيس الأراضي على إدارة الملكيّة العقاريّة التي  تتولىّ عن طريق مديرها إقامة الرّسم العقاري.
 وقد عمل المشرّع على تنظيم هذه الهياكل الثلاث و ضبط مهمّة كل واحد منها            و وضع الإطار التشريعي لما يتطلبه التنسيق بين بعضها البعض في كامل مراحـل التسجيل          و حتى إلى ما بعد إقامة الرسم العقاري.
 ومن الواضح أنّ إشراف القضاء على معظم هذه المراحل ( في التسجيل الاختياري والتسجيل الإجباري ) قد أثبت جدواه باعتبار ما يوفره من الضّمانات إزاء الوضعيات العقاريــــّة المعقدة وما يقدّمه من حلول في توضيـــــح الحالات الإستحقاقيـــّة, لذلك خوّل له المشرّع السلطات المطلقة للقيام بمهمّته وجعل منه المرجع الأوّل لتسهيل كلّ الصّعوبات التي قد تعترض عمليّة التسجيل أو في التعامل مع السجل العقاري.
  غير أنّه لم يغفل في المقابل عن الدور الهام الذي يلعبه  كل من ديوان قيس       الأراضي(1) وإدارة الملكيّة العقاريّة فضبط مهام ومجال تدخّل كلّ هيكل من هذه الهياكل في الإجراءات المتعلقة بعمليّة التسجيل إذ نصّ الفصل 310 من مجلة الحقوق العينيّة على             ما يلي " تنظر المحكمة العقارية في مطالب التسجيل"  في حين نصّ الفصل الخامس من القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلّق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط على أنّ مهمّة الديوان تتمثّل في " تنفيذ ومراقبة الأشغال الفنيّة التابعة لتسجيل الملكيّة العقاريّة والمسح وفقا للنصوص الجاري بها العمل ومسك وإتمام الخرائط المتضمنة لإحصائية العقارات المسجلة".
   كما نصّ الفصل  316 جديد من م ح ع على أنّ إدارة الملكية العقاريّة مكلّفة : 

أولا :  بإقامة رسوم الملكية تنفيذا للأحكام الصّادرة بالتسجيل .

ثانيا :  بحفظ الوثــــائق المتعلقــــــــــة بالعقارات المسجلــــــة.

ثالثا :  بترسيم الحقوق و التحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة وهي علاوة على ذلك      تسهر على التنصيــــــــص على آخر تعديــــــــــل يطرأ عليها.

رابعا : تسليم سندات الملكية و الشاهادات و الوثائق الأخرى


1 – خاصّة أنّ تطبيقات القانون العقاري المؤرّخ في غرّة جويلية 1885 تأخر إلى يوم 15 جويلية 1886 لضرورة إحداث الأجهزة الفنيّة اللازمة.
خامسا: بتحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجّلة طبق الفصل 377 مكرّر من هذه المجلة. (1)
ويتضح من عرض مجموع هذه النصوص أن المشرّع قد ضبط مهام كلّ هيكل من الهياكل المتدخّلة في عمليّة التسجيل كما ضبط في عديد النصوص الأخرى الواردة بمجلّة الحقوق العينيّة أوجه العلاقات القانونيّة القائمة بموجب تلك العمليّة بين مختلف هذه الهياكل.
هذه العلاقة التي أوجدها المشرع، نظّم تداخلها سواء قبل صدور حكم التسجيل أو بعد إقامة الرّسم العقاري الخـــــاصّ بكلّ حكـــــــــم، أمّا ما يلاحظ هو التطور  في إحكـــام التنسيق بين الهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري بعد استقرار الصيغة الجديدة التي اقتضاها منشور الوزير الأوّل الذي سبقت الإشارة إليه(2) سواء في مادة المسح الإجباري        أو كذلك في مادّة الرسوم المجمّدة التي دفعت بالمشرّع إلى التدخل وتنقيح القانون المتعلّق بهذه الرسوم المرّة تلوى الأخرى بحثا عن الحلول الأنسب للقضاء على معضلة الجمود          و آخرها القانون عدد34 لسنة 2001 المؤرّخ في 10 أفريل 2001 الذي أقرّ الصبغة القضائيّة الشاملة لإجراءات التّحيين وإقصاء اللجان الإدارية التي كان لها اختصاص في ذلك إلى جانب المحكمة العقارية.

و نظرا لترابط المهام بين الهياكل المشار إليها و تأثير الصعوبات التي قد تطرح أمام إحدى هذه الهياكل على عمل بقية الهياكل، كان التفكير بجدية في إيجاد متابعة دقيقة           و تنسيق محكم فأوكلت هذه المهمة لرئيس المحكمة العقارية الذي يتابع بنفسه موطن الاخلالات، كما يدعو ممثلي الهياكل المتدخلة في التسجيل العقاري إلى اجتماعات تنسيقيّة الهدف منها تجاوز الصعوبات و إدخال بعض الآليات السهلة التي يمكن أن تحقق بالضرورة


1 – كذلك هناك  مهام أخرى لمدير الملكيّة العقاريّة نظمها المشرّع بالفصل 358 من م ح ع .

2– تمّ بمقتضى هذا المنشور تحديد أساليب التنسيق بين الهياكل المتدخلة في التسجيل العقاريّ ومحاوره الأساسيّة المتعلّقة باقتراح الأولويات في مادّة المسح العقاري الإجباري  واقتراح التدابير الملائمة قصد تيسير إجراءات تنفيذ أحكام التسجيل أو ألأذون بالترسيم، وتحيين الرسوم العقاريّة ومتابعة التنسيق بين الهياكل المعنيّة في خصوص إعداد الأمثلة الهندسيّة النهائيّة وتحيينها بصفة دوريّة.

 دفع عملية التسجيل و الحطّ من عدد الرّسوم المجمّدة و يقدّم مقترحات للغرض يتم تدارسها من قبل أعضاء اللجنة.
و إذا كان هذا التنسيق ضرورة فرضتها طبيعة العلاقة غير المتوازنة بين هذه الهياكل المتدخلة في عملية التسجيل (1) لتجاوز الصعوبات التي تحول دون الرّفع من نسق التسجيل العقاري، فما هي مقتضيات هذا التنسيق و آلياته؟
2- مقتضيات التنسيق و آلياته:
إنّ وجود ثلاثة أنواع من الأعمال ( قضائية – فنية – إدارية ) يقتضيها تنفيذ نظام التسجيل، و هي أعمال تبدو متفاوتة في طبيعتها و إن كانت تمثل حلقات مترابطة                    ( من حيث الإجراءات و الآجال ) يقتضي حسن سيرها الانتهاء إلى تحقيق أهداف محددة من خلال برنامج العمل السّنوي للمحكمة العقارية. 

و يؤكد البعض (2) أن من مقتضيـــــات التنسيق:

· تحديد الأهداف و ضبط السيـــــاســــات لتحقيـــق ذلــــــــــك. 

· العمل على التنسيق بين الموارد المادية و البشرية للتوصل للنتائج المرجوة       و إنّ ذلك لن يتوفر إلا بالمتابعة و الاتصال أو تبادل المعلومات.

1- تبدو أن علاقات ديوان قيس الأراضي بالمحكمة العقاريّة تزداد قربا في إجراءات التسجيل الإجباري لتداخل عمليتي التحديد والبحث على مستوى أعمال اللجان وذلك مقارنة بالروابط المحدودة بين إدارة الملكية العقاريّة من جهة والمحكمة العقاريّة وديوان قيس الأراضي من جهة أخرى بعد صدور الحكم وقبل إقامة الرّسم العقاري ويرى الأستاذ "الهادي سعيد" في هذا الاتجاه أنّه من المفيد الإشارة إلى أنّ هناك طورين يمّر بهما نظام التسجيل العقاري أحدهما الطور القضائي وثانيهما طور مسك السجل العقـــــــــــاري.

فالطور الأول : وهو الطور القضائي يتمثّل في إجراءات التسجيل من تقديم المطلب إلى الحكم ويقوم محوره على المحكمة العقاريّة بحيث تكون هي الأصل, ويكون ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وإدارة الملكية  العقاريّة فرعين مساعدين لهـــــــــا.

والطور الثاني: وهو طور مسك السجل العقاري يتمثّل في انتصاب إدارة الملكية  العقاريّة لمباشرة هذه المهمّة بحيث تكون هذه الإدارة هي المحور والأساس وتكون المحكمة العقاريّة وديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط فرعين لها.

ـ  محاضرة بعنوان إجراءات التسجيل العقاري ألقيت بالمعهد الأعلى للقضاء في 19/18 ديسمبر 1992 .

2– التنسيق بين الهياكل المتدخلّة في التسجيل العقاري : دراسة أعّدتها لجنة متكونة من المحكمة العقاريّة وديوان قيس الأراضي            ورسم الخرائط و إدارة الملكية العقاريّة بمناسبة الأيام الدراسيّة حول التسجيل العقاري في أكتوبر1997  . 

أ- المتابعـــــــة:
   تتضمّن عمليّة المتابعة كوسيلة ضرورية للرّفع من نجاعة التسجيل العقاري:

ـ المقارنة بين النتائج المنجزة و الأهداف المبرمجة .

ـ العمل على تعديل المناهج و التصرفات عند الاقتضاء و اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيـق النتائــج المــــرجــــــــــــــــوة.
ب- الاتصال أو تبادل المعلومات :
 إنّ تحقيق تنسيق ناجع لا يكتفي فقط بإجراءات المتابعة بخصوص الأنشطة المختلفة في اتجاه عمل اندماجي بل يستدعي نظاما إتّصاليّا دائما على المستوى المركزي وتوسيع مجالات التنسيق على المستوى الجهوي بين مختلف الهياكل لا يقتصر على مجرّد العلاقات القانونيّة.

  و لهذا فإن رئيس المحكمة العقاريّة على رأس هذا الجهاز القضائي الذي له دور هام في عمليّة التسجيل العقاري يمكن أن يمثّل نواة للتنسيق وفي ذلك ضمان لوظيفتي المتابعة والاتصال وعلى سبيل المثال فإنّ رئيس المحكمة العقاريّة من خلال إعداده لبرنامج العمل السنوي للمحكمة العقاريّة في مادّة التسجيل الإجباري لا بدّ أن يراعي إمكانيات بقيّة الهياكل الأخرى ( الفنيّة والإداريّة ) التي سيقع مدّها لاحقا بهذا البرنامج لترتيب استعداداتها المادّية و التنظيمية ( أمثلة هندسيّة – رسوم عقاريّة ) بناء على ذلـــك.

ورغم الأهميّة التي يكتسيها دور رئيس المحكمة العقاريّة  في إحكام التنسيق بين هذه الهياكل للبحث عن أنجع السبل لتذليل الصعوبات مهما كان مأتاها و تحقيق النتائج المرجوة إلا أن بعض الدارسين (1)  يرون أنّ معضلة الرسوم المجمّدة لا يمكن تجاوزهـــا إلا بالتفكير بجديّة في جعل المؤسسات المتدخلة وهي المحكمة العقاريّة، مصلحة قيس الأراضي و إدارة


1–  " علي كحلون " – مرجع سابق ص132 .

الملكيّة العقاريّة تحت سلطة إدارة واحدة فيما يتعلق بتحيين الرسوم العقاريّة حتى يكون للقرار نفس الاتجاه  والنفاذ المرغوب. إنّ علاقة رئيس المحكمة العقاريّة بهذه الهياكل المتدخّلــــــــــــة في عمليّة التسجيل العقاري (ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط – إدارة الملكيّة العقاريّة ) تتميّز بأهميّة في التنسيق بينها لبلوغ الأهداف المرجوة وكذلك بمتابعة من قبل السّلط العليا (1) لإحكــــــــام عمل الهياكل.

وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا على المستوى التشريعي فيما يتعلــــــّق بالأحكام القانونيّة المنظمة للسجل العقاري واهتماما بتمويل عمليات التسجيل العقـــــــاري خصوصا بعد إحداث وتنظيم صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري وإقرار مساهمـــــــــــة المنتفعين في مصاريف التسجيل العقاري الإجباري , و إقرار صلاحيات لرئيس المحكمـة العقارية في علاقته بهذا الصندوق.
الفقرة الثانية :   الرئيس وصندوق دعم  تحديد الرصيد العقاري.

بمقتضى القانون عدد86  لسنة 1997 المؤرّخ في 29 ديسمبر1997  والمتعلق بقانـــــون الماليّة لسنة 1998 أقر المشرّع إحداث صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري بقصـــــــــد تمويل تكاليف عمليات التسجيل العقاري الإجباري المحملة على الدولة ولئـن كانت تدخلات الصندوق والانتفاع منه يقتصر على ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائــــط دون غيره من الهياكل الأخرى إلا أنّ المشرع قد أوجد علاقة لرئيس المحكمة بهيئة التصرّف في الصندوق(1) و أوكل له مهمّة المصادقة علــــــــى قائمة مصاريف الأشغال المنجزة (2).


1 – خاصة أن الاهتمام بالتسجيل العقاري كان محور اجتماع مجلس وزاري مضيّق انعقد يوم 17 ديسمبر 1999 بإشراف رئيس 

      الجمهوريّة والذي تقرّر فيه عقد جلسة عمل وزاريّة سنويّا تضمّ الوزراء المعينين بالتسجيل العقاري وذلك لمزيد إحكام عمل 

      الهياكل المتدخلة في هذا المجال. 
1 – علاقة الرئيس  بهيئة التصرّّف في الصندوق : 

 اقتضى المشرّع بالأمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرّخ في 16 نوفمبر  1998 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم وتسيير طرق تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري على أنّ من صلاحيات هيئة التصرّف في الصندوق ضبط برنامج تدخّله وكذلك برنامج استعمال موارده وتوزيعها على مختلف العمليات.
 
كما تتولىّ هذه الهيئة متابعة وتقييم برامج تدخل الصندوق لكن ما هي تركيبة هذه الهيئة وهل هناك علاقة لرئيس المحكمة بهذه التركيبة؟
 لقد نصّ الفصل السّابع من الأمر المشار إليه على تركيبة هذه الهيئة التي يرأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة أو من ينوبه وتتمتع وزارة العدل بممثل عنها ضمن عضوية اللجنة, كما يتمّ تعيين أعضاء الهيئة بمقرّر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ولم يقع التنصيص على عضويّة رئيس المحكمة العقاريّة أو من يمثله  ضمن هذه اللجنة. غير أنّ جريان العمل قد إتّجه إلى تعيين ممثّل وزارة العدل من بين وكلاء رئيس المحكمة العقاريّة الذي يتمّ اقتراحه من قبل رئيسها يوجّه له جدول أعمالها قبل خمسة عشر يوما من انعقادها كما يشارك في مداولات الهيئة التي تدرج بمحاضر جلسات.
 هذه العلاقة غير المباشرة بتركيبة الهيئة المكلفة بالتصرّف في الصندوق و إن بدت لا تكتسي أهميّة إلا أن ذلك قد يساعد رئيس المحكمة من الإطلاع على أشغال هيئة التصرّف 

وخاصّة منها المتعلقة بمتابعة وتقييم البرامج والأشغال الذي ينجزها ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط وخاصّة أنّ هذه الهيئة أوكلت له مهمّة المصادقة على قائمة مصاريف الأشغال المنجزة. 

2 – مصادقة رئيس المحكمة على قائمة مصاريف الأشغال المنجزة:

 نظرا للارتباط الوثيق بين عمل المحكمة العقاريّة وصندوق دعم تحديد الرصيد العقاري وخصوصا في مجال المسح العقاري و التسجيل الإختياري وديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط المستفيد دون غيره من خدمات هذا الصندوق(1) .
فقد أسفر عمل هيئة التصرف في الصندوق من تكليف رئيس المحكمة العقاريّة بقبول الأشغال المنجزة من ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط والمحمّلة تكاليفها على الدولة وكذلك بالمصادقة على قائمات مستحقات الدّيوان.
ولتيسير تطبيق هذه المهمّة وتحديد معايير المصادقة تمّ إبرام محضر اتّفاق بتاريخ  21 أفريل 1999 بين رئيس المحكمة العقاريّة من جهة والرئيس المدير العام لديوان قيـــــــس الأراضي من جهة أخرى موضوعه كيفيّة التأشير على قائمات استخلاص مستحقات ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط في ميدان التسجيل العقاري.
وقد تعلقت هذه الاتفاقية بطرق إثبات إنجاز الأشغال في فرع أوّل وفي فرع ثان نظام تقييم أشغال التسجيل الإجباري وعلى سبيل الذكر فإنّ طرق إثبات إنجاز أشغال التسجيل الإجباري و الاختياري يتمّ اعتماد المقاييس و المعطيات التالية : 

أ – في التسجيل الإجباري :
* التحديـــــــــــــد : اعتماد  جدول إنتاج لجـــــــــــــان المسح الشهري.

* الرفـــــــــــــــع : اعتماد الأمثلة الجامعة للمناطق وجداول المساحات.

* الأمثلة الهندسيّة : اعتماد جداول إرسال الأمثلة المتعلّقة بالأحكام المنفذة الممضاة من   المحكمة وفروعها علامة على توصّلـــــــها بالأمثلـــــــــــــة المذكورة بها.


1– ذلك ما نصّ عليه الأمر عدد 2247 لسنة 1998 المؤرّخ في 16 نوفمبر 1998 المشار إليه سابقا.
ب – في التسجيل الاختياري : 

يقع اعتماد جدول إرسال الأمثلة المنجزة الممضاة من المحكمة وفروعها علامة على توصّلها بالأمثلة المذكورة بها.

ج –  في المقاسمات : 

يقع اعتماد محاضر القسمة وجداول المساحات مع وصل في تسلّم الحريف الأشغال وعند عدم الحضور لتسلمها يكتفي بالمكتوب الموجه إليه في الغرض.

  أمّا عن كيفية نظام تقييم أشغال التسجيل الإجباري، فقد تمّ اعتماد ما تضمّنه الجدول الآتي:

	
	سعر الهكتار بالدّينار

	السنة
	بيان الأشغال

	1999 (2)
	1998 (1)
	

	عمراني
	ريفي
	عمراني
	ريفي
	

	80
	6
	30
	4
	تحديد

	180
	10
	200
	10
	رفع

	20
	2
	20
	2
	أمثلة

	280
	18
	250
	16
	الجملة


وتبقى لرئيس المحكمة العقاريّة السلطة التقديريّة الكاملة في تقيم إنجاز الأشغال من عدمها.
و بعد أن تعرّضنا لكلّ هذه المهام الإدارية التي تأخذ جانب هام من نشاط رئيس المحكمة العقاريّة و خاصّة بعد اتساع رقعة  نشاط المحكمة و تطور حجم عملها، فإننّا سنتعرّض في الجزء الثاني إلى مهامه الأصليّة التي يمارسها بصفة موازية مع مهامه الإدارية و هي الوظائف القضائيّة التي يمارسها بصفته قاض. 
الجزء الثاني
الوظائف القضائية

تعتبر المحكمة العقاريّة محكمة مختصّة، لها تنظيمها الهيكلي المتميّز عن بقيّة المحاكم العدلية الأخرى و لها وظائف أساسيّة و أخرى إضافية، و في إطارها يمارس  رئيس المحكمة العقارية اختصاصات قضائية هامّة حدّدها المشرّع أساسا بمجلّة الحقوق العينية الصادرة سنة 1965، إضافة إلى النصوص الخاصّة المتعلّقة بإجراءات المسح العقاري الإجباري و الرّسوم العقاريّة.

و يتبيّن من هذه المقتضيات أنّ لرئيس المحكمة اختصاصات فردية (الفصل الأوّل).

إضافة لذلك يمارس رئيس المحكمة العقاريّة اختصاصات مجلسيّة يتولىّ فيها رئاسة هيئة المحكمة (الفصل الثاني).

الفصل الأوّل : الاختصاصات الفرديّة لرئيس المحكمة                            العقارية.


اقتضى المشرّع سواء بمجلة الحقوق العينية أو بالنصوص الخاصّة المتّصلة باختصاصات رئيس المحكمة العقاريّة التمييز بين الأحكام المتعلقة بالعقارات المسجّلة و تلك الخاصّة بالعقارات الغير المسجّلة.


و في هذا الشّأن نصّت مجلة الحقوق العينية في الكتاب الثاني على القواعد الأساسية المتعلّقة بإجراءات التسجيل و الأحكام المتعلّقة بالعقارات المسجّلة، كما يتبيّن أساسا من المرسوم المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري و القانون المتعلق بتحيين الرسوم العقاريّة أنّ المشرّع قد أوكل للمحكمة العقاريّة اختصاصات إضافيّة تستند في آن واحد إلى إجراءات استثنائية و إلى الأحكام المشتركة الواردة بمجلة الحقوق العينية.


و في هذا الصدد يمكن أن نميز فيما يتصل بالاختصاصات الفردية الموكولة لرئيس المحكمة العقارية بين صنفين من الوظائف أوّلهما الاختصاصات المتعلّقة بإجراءات التسجيل (مبحث أوّل)، و تلك المتعلقة بمراجعة الأحكام و تحيين الرسوم العقاريّة ( مبحث ثاني).

المبحــــــــــــث الأوّل: الاختصاصات المتعلّقة بإجراءات  التسجيل


أقرّ المشرّع منذ إنشاء نظام التسجيل العقاري الصبغة الاختيارية لإجراءات التسجيل و حيث اقتضى القانون المؤرّخ في غرّة جويلية 1885، إخضاع العقارات لإجراءات التسجيل بطلب من المالكين و أصحاب الحقوق العينية.

و إضافة لذلك انتهى المشرّع بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 فيفري 1964         إلى إقرار التسجيل الإجباري بواسطة المسح العقاري، و قد نصّ المرسوم المذكور أنّه يجـــري مسح جميع العقارات غير المسجّلة بكامل تراب الجمهورية لكن بصفة تدريجية           ( الفصلان الأوّل و الثاني من المرسوم).


و قد حافظت مجلّة الحقوق العينية الصادرة في 12 فيفري 1965 على المقتضيات المتعلّقة بالتسجيل العقاري الإجباري ( الفصل 4 من قانون الإصدار)(1)، وأكّدت في أحكامها العامّة أنّ التسجيل اختياري ( الفصل 317 من م ح ع ).

وهو ما أدّى إلى وجود صنفين من إجراءات التسجيل يخضع أوّلهما وهو التسجيل الاختياري إلى القواعد الواردة بالعنوان الثاني من الكتاب الثاني من مجلة الحقوق العينية، في حين يخضع ثانيهما وهو التسجيل الإجباري إلى أحكام مجلّة الحقوق العينية و إلى الطرق الخاصّة المنصوص عليها بالمرسوم المؤرّخ في 20 فيفري 1964.


و يتضح سواء من القواعد المشتركة أو المقتضيات الخاصة التمييز بين صلاحيات رئيس المحكمة العقارية في إجراءات التسجيل الاختياري ( فقرة أولى ) و صلاحياته في إجراءات التسجيل الإجباري ( فقرة ثانية).

الفقرة الأولى : اختصاصات رئيس المحكمة العقارية المتعلقة بإجراءات التسجيل الاختياري.

يكون طلب التسجيل الاختياري إمّا بمبادرة من صاحب الحقّ ويسمى طلبا أصليا         أو بصورة عرضيّة و في مواجهة طالب التسجيل الأصلي و يسمّى عرضيا.

و يترتب عن تقديم مطلب التسجيل الاختياري جملة من الإجراءات تتميّز بها المحكمة العقارية عن غيرها من محاكم الحقّ العام، أمّا عن نظر رئيس المحكمة فهو لا يقتصر علــى

 

1 ـ نصّ الفصل 4 من قانون الإصدار يبقى العمل جاريا بالمرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلّق بالتسجيل العقاري الإجباري حسب ما وقعت المصادقة عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 .

مرحلة معيّنة في سائر إجراءات التسجيل، فله اختصاصات أثناء إعداد القضية و تهيئتها لنظر المجلس (1) و أخرى مقترنة بنظر المجلس في مطلب التسجيل (2).

1ـ أثناء تهيئة القضيّة لنظر المجلس:

إنّ موضوع مطلب التسجيل يتمثل أساسا في طلب الحصول على حكم من المحكمة العقاريّة يقضي بتسجيل العقار موضوع المطلب لفائدة الطالب، ثمّ إقامة رسم خاصّ به بإدارة الملكيّة العقارية.

و يعتبر إدّعاء طالب التسجيل أنّه صاحب الحقّ الملكي يمثل جوهر عمل المحكمة العقارية، إذ أنّ كلّ الإجراءات التي تقوم بها من إشهار وتحديد و بحث و استقراء لا تهدف إلا للتأكد من صحّة أو عدم صحّة هذا الإدّعاء.

فهي إذن إجراءات ذات طابع خاصّ تتميّز بها المحكمة العقاريّة، يمارس خلالها رئيس المحكمة العقاريّة صلاحيّات ابتداءا من التاريخ الذي يستوفي فيه مطلب التسجيل شروطه القانونية، أي من تاريخ إدراج مضمون المطلب بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية لأنّه بذلك يتحقّق إشهار المطلب في مواجهة الكافّة حسب رأي بعض رجال         القانون (1) ( قياسا على انعقاد الخصومة في الدعوى أمام محاكم الحقّ العام بتبليغ نظير من العريضة للمدّعي عليه).


و إنّّ أوّل عمل قضائي(2) يتّخذه رئيس المحكمة العقاريّة هو تعيين قاض لإجراء الأبحاث، فقد نصّ الفصل 328 من مجلّة الحقوق العينية " على أنّه بمجرّد تقديم مطلب التسجيل والرّسوم والوثائق المضافة إليه، يعيّن رئيس المحكمة العقارية حاكما لإجراء الأبحاث وتقديم تقرير على النّحو الآتي بيانه " و معنى ذلك أنّ القاضي المقرّر يعيّن عــــادة 


1ـ " مبروك بن موسى" الآثار القانونية لطلب التسجيل ص 15.
2ـ " علي كحلون " مرجع سابق ص 179 تضمّن في إحدى فقراته ما يلي ( لا يعتبر قرار التعيين مجرد قرار إداري بل هو

    قرار قضائي ).

من طــرف رئيـــس المحكمة منذ بداية إجراءات التسجيل العقاري الإختياري، وهو ما يؤكّد الدّور الهام الذي أوكله المشرّع لمؤسّسة القاضي المقرّر في المادّة العقارية الذي أثبتت التجربة نجاعته على خلاف مؤسسة القاضي المقرّر في المادّة المدنيّة المنصوص عليها بقانون غرّة سبتمبر 1986 في مجلة المرافعات المدنيّة و التجاريّة(1).

و في حقيقة الأمر فإنّ القصد الأساسي من التعيين الأوّل ، هو تمكين القاضي المقرّر من القيام بجميع الأبحاث المكتبية الضرورية، حيث بعد إشهار موعد التحديد الوقتي يمدّ الحاكم المقرّر ديوان قيس الأراضي بجميع الإرشادات اللازمة لتمكينها من إتمام إجراء التحديد.

و في هذا السّياق يلاحظ أنّ التحديد الوقتي لمطلب التسجيل ـ و إن كان يتولاه أصليا ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط ـ  طبق مقتضيات الفصل 323 من مجلة الحقوق العينية فإنّ الإشراف على إتمامه يبقى خاضعا للمحكمة العقاريّة التي تتولىّ ـ سواء بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي المقرّر ـ القيام بالأعمال التي من شأنها المساعدة على إجراء التحديد أو تذليل الصعوبات المتصلة بتنفيذه.
و في هذا الشأن يقتضي الفصل 323 المذكور أنّ للمهندس فيما عدى محلات السكنى الاستنجاد بالقوّة العامّة بمقتضى إذن من وكيل الجمهورية و قد جرى العمل تنفيذا لذلك أن يتولىّ ديوان قيس الأراضي في صورة ثبوت التعرّض لإجراءات التحديد الوقتي مكاتبة المحكمة العقاريّة بقصد إعلامها بتعذر إتمام التحديد مع إحالة المحضر المثبّت لهذا التعذر،      و في ضوء ذلك يتمّ مكاتبة وكيل الجمهورية من قبل رئيس المحكمة العقارية لتسخير القوّة العامّة في اليوم المعين للتحديد و ذلك رغما عمّا يقتضيه الفصل المذكور من إمكانية الاستنجاد تلقائيا من قبل المهندس المحلف بالقوة العامة عن طريق وكيل الجمهورية غير أنّ 


1ـ " محمد المنصف الزين" أعمال ملتقى حول التنفيذ الجبري لاستخلاص الدّيون: الحقوق و الضمانات أقيم بنزل أبو نواس تونس يومي  7 و 8 فيفري 2002 .
تنظيم ذلك و ضرورة إعلام وكيل الجمهورية بالموعد الجديد المعيّن للتحديد قد أدّى إلى استقرار وساطة رئيس المحكمة العقارية في هذا الخصوص.

كما يقتضي الفصل 323 من مجلة لحقوق العينيّة إمكانية الاستعانة من قبل المهندس المحلف بخبير عدلي إذا كان مطلب التسجيل متعلقا بربع(1)، و هي الصّورة المتعلقة بتحديد العقارات التي يكون من مشمولاتها بناءات أو إنشاءات تستدعي الاستعانة بأهل الخبرة فيها لإتمام إجراءات التحديد ، حيث يستلزم إجراء التحديد في العقارات الخاضعة لهذا النظام الاستعانة في أغلب الصور بخبير معماري أو خبير في البناء، و يتولىّ تعيين هذا الخبير رئيس المحكمة العقاريّة الذي يصدر حسب مقتضيات الفصل 323 المذكور إذنا في ذلك للمهندس المحلف الواقع تعيينه من قبل ديوان قيس الأراضي لمباشرة التحديد.

و عموما يعتبر محضر التحديد الوقتي و المثال المتعلق به من العناصر الأساسية التي يستند إليها القاضي المقرّر في إجراء الأبحاث الإضافية أي المعطيات المستمدّة من مطلب التسجيل و الوثائق المضافة إليه.

و في هذا اقتضى الفصل 340 من مجلّة الحقوق العينية أنّ القاضي المقرر إذا رأى ضرورة إجراء بحث على العين فإنّه  يعلم بذلك رئيس المحكمة العقاريّة بتقرير خاصّ يسمّى : تقرير الإعلام.


و يصدر رئيس المحكمة عند الاقتضاء قرارا في تعيين قاضي يتولىّ البحث و في تقدير المبلغ التقريبي للمصاريف الواجب دفعها من طالب التسجيل.


لكن يمكن الإشارة إلى أنّ فقه القضاء العقاري عرف في هذه النّاحية تغييرا إيجابيا، فأعفى القاضي المقرّر من استئذان رئيس المحكمة في إجراء البحث الموطني و غاب بالتالي 

1 ـ يلاحظ أنّه كانت الإستعانة وجوبية بخبير معتمد لدى المحاكم، فأصبح بموجب تنقيح الفصل 323 من م ح ع بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 اختياريّا على أن يأذن بالتعيين كما سبق الذكر رئيس المحكمة العقاريّة.
تقرير الإعلام و أصبح سريان العمل مختلفا عمّا جاء بالقواعد القانونية و ذلك بأن أصبحت الأبحاث الموطنية تلحق بصورة آلية بالأبحاث المكتبيّة.

وهذا التطوّر يعتبر منطقيا مقارنة مع التزايد المطرد في عدد القضايا، فلا شيء يمنع من إجراء البحث الموطني و إعداد تقرير واحد للغرض، و رغم إلغاء تقرير الإعلام عمليا فإنّ قرار رئيس المحكمة بإجراء توجه لازال ساري المفعول ( انظر الملحق عدد 1) .


و إضافة لذلك، فقد أوكل المشرّع لرئيس المحكمة ـ ضمانا لتواصل إجراءات البحث الأوّلي ـ صلاحية تعويض القاضي المقرّر المعيّن من قبله لأوّل مرّة عند تعذر إجراء الأبحاث للأسباب المتعدّدة كالنّقلة أو الترقية أو الغياب حيث اقتضى الفصل 314 من م ح ع " أنّ للرّئيس عند تخلف حاكم مقرّر أن يعيّن بقرار أحد الحكام الجالسين للقيام بوظائف ذلك الحاكم في قضيّة أو قضايا معيّنة ".


و يقتضي ذلك أن يصدر عن رئيس المحكمة العقاريّة قرار ثان يسمّى عادة بقرار تعويض( انظر الملحق عدد 1) يعيّن بمقتضاه أحد قضاة المحكمة سواء من بين القضاة الجالسين            أو المقرّرين  لإجراء الأبحاث عوضا عن زميله، و يترتب عن صدور قرار التعويض أنّ الحاكم الواقع تعويضه كيف ذكر لا يشارك في الحكم في القضايا التي باشر تقريرها             ( الفصل 314 المذكور) و ذلك تطبيقا للمقتضيات الواردة بالفصل 312 من م ح ع .


و لمّا كان الذّي يعيّن الحاكم المقرر لإجراء الأبحاث هو رئيس المحكمة حسب صريح النصّ إلا أنّه في غير المحكمة المركزيّة، فإنّ رئيس الفرع هو الذّي يتولىّ القيام بذلك و الأساس القانوني هو الفصل 313 من مجلّة الحقوق العينية الذّي نصّ صراحة على أنّ الذّي ينوب رئيس المحكمة العقارية عند تخلفه، إنّما هو أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية  أو في اختصاصاته الأخرى، و لا شك أنّ تعيين القاضي المقرّر لإجراء الأبحاث يدخل ضمن دائرة ما عبّر عنه هنا بالاختصاصات الأخرى.

و حفاظا على حقوق المالك المحتمل للعقار موضوع مطلب التسجيل أولى المشرّع أهمية للمعارضات في مطالب التسجيل من إشهارات و إجراءات و آجال، و عهد للقاضي المقرّر بالبحث و التحقيق فيها.

كما أعدّ القانون سجلا خاصا ذا صفحات مرتبة بالعدد المتسلسل، و أوجب على رئيس المحكمة العقاريّة ختمه بتوقيعه، و يمسك هذا السجل كاتب المحكمة و يدوّن فيه كلّ الاعتراضات حسب تاريخ ورودها ( الفصل 324 من م ح ع).

و من ناحية أخرى فقد مكّن المشرع رئيس المحكمة العقاريّة من سلطة التمديد في آجال المعارضات أو حتّى في الآجال المتعلّقة بالتّحديد أو تسليم المثال من طرف ديوان قيس الأراضي.

و لهذا فإنّ الآجال المضروبة على ديوان قيس الأراضي لتكليف مهندس محلّف لمباشرة التحديد أو لتحضير مثال التحديد، هي آجال ترتيبية الغاية منها إشراف رئيـس المحكمة العقاريّة على إنجاز الأعمال في أسرع وقت و أنّ مخالفتها حسب البعض (1)  تستوجب الجزاء التأديبي، لكن يمكن لرئيس المحكمة العقارية بمقتضى ما له من الاجتهاد المطلق أن يمدّد فيها بقرار مركز على مستندات تبرر هذا التمديد                                    ( الفصل 327 من م ح ع )، و ربّما يلجأ الدّيوان إلى مثل هذا الإجراء أمام ضغط العمل        و كثرة الملفات المنشورة.

كما يلاحظ أيضا أنّ جانبا هامّا من الإجراءات لدى المحكمة العقارية تنطوي على حماية لحقوق الغائب و القاصر خاصّة أنّ المشرّع منح إمكانيّة المعارضة نيابة عنهم حتى لأقاربهم و أصدقائهم و لوكيل الجمهورية و قضاة النّواحي و الولاة في الآجال المعيّنة للاعتراض.


1ـ " محمود العنابي " قانون التسجيل العقاري التونسي علما وعملا ص 55 . 


و قد افترض المشرّع أنّ ظهور الغائب أو القاصر قد يكون بعد فوات آجال الاعتراض و قبل التسجيل، ففوّض للحاكم المقرّر أن يطّلع رئيس المحكمة العقاريّة على هذه الحالة، و خوّل لهذا الأخير أن يتّخذ قرارا مركّزا على أسباب وجيهة بمحض ما له من الاجتهاد المطلق في تمديد أجل المعارضة وخوّل لرئيس المحكمة أو القاضي المقرّر للاعتراض في حق الغائب أو القاصر ( الفصل 329 من م ح ع ).

وخلافا عن ما كان عليه الأمر في السابق (1) حيث دأب فقه قضاء المحكمة العقاريّة في ممارسة المزيد من التوسّع في آجال المعارضات باعتبارها آجال ترتيبية يمكن معها قبول المعارضات إلى يوم الحكم (2) إلى أن تدخل المشرّع أخيرا و حسم المسألة بمقتضى تنقيح الفصل 325 من م ح ع بالقانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995     و رتب آثارا قانونية على تقديم المعارضات بعد الآجال حيث ورد بالنصّ المذكور " يرفض الاعتراض وجوبا إذا قدّم بعد الأجل المضروب بالفصل السّابق أو لم يكن مرفوقا بالوثائق المستند إليها..." .


هذه الأبحاث الاستقرائية التي يقوم بها القاضي المقرّر تنتهي بتحريره لتقرير شامل ثمّ يوجّه الملف إلى كتابة المحكمة لإحالته على الجلسة، و من الملاحظ أنّ لرئيس المحكمة العقاريّة اختصاصات فردية أخرى تعرّض لها المشرّع خلال هذه المرحلة من سير القضية.

2 ـ أثناء نظر المجلس في القضية:


تتولىّ المحكمة العقاريّة النظر في مطلب التسجيل الاختياري بتركيبتها الثلاثية،          و في هذه المرحلة تتمتّع المحكمة بنفس الدّور الذّي يتمتع به القاضي المقرّر في البحث                 و الاستقراء حسب الصورة التي سبق شرحها، و بالتالي يمكن أن تأذن بإتمام الأبحاث التي تراها مفيدة و تصدر أحكام تحضيرية للغرض.


1ـ " الهادي سعيد " كتابه " في رياض البحث و القانون " ص 121 .

2ـ " لطفي العنابي "  مرجع  سابق ص 56 .


و يكون القاضي المقرّر المعيّن منذ البداية أي الذي أحال تقريره مضمّنا لخلاصة أعماله على الجلسة، هو المؤهّل لتنفيذ مقتضيات الحكم التحضيري، و إذا تخلّف الحاكم المقرّر المذكور بسبب النقلة أو للدّواعي المتعدّدة كالتعذر المادّي فلهيئة المحكمة أن تعيّن بمقتضى حكم تحضيري أحد القضاة لتنفيذ ما تأذن به من وسائل تحضيرية.

و في هذه الصّورة و غيرها التي تستلزم تسبيق مصاريف الاختبار و البحث              و التوجّه على العين يتولىّ رئيس المحكمة العقاريّة حسب ما يقتضيه الفصل 344 من            م ح ع  تقدير تلك المصاريف على الوجه التقريبي و على طالب التسجيل أن يودعها بين يدي كاتب المحكمة قبل إجراء الوسيلة المأذون بها.


و عمليا فإنّ الإذن من قبل المحكمة ببحث أو توجّه على العين يترتب عنه صدور إذن بالدّفع عن رئيس المحكمة العقاريّة أو من ينوبه استنادا إلى مقتضيات الحكم التحضيري يتمّ بمقتضاه ضبط المصاريف الواجب دفعها قبل إجراء الوسيلة التحضيرية و تعيين المطالب بذلك سواء كان طالب التسجيل أو المعترض أو المتداخل و الإذن له بتأمين المبلغ لدى القباضة المالية المختصة ( انظر الملحق عدد 1).


كما يقتضي الإذن من قبل المحكمة بإجراء اختبار كتعيين الخبير المختصّ و مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف، و المطالب بذلك طبق ما تقتضيه مجلّة المرافعات المدنية و التجارية ( الفصول 103 و ما بعده).

و بعد إتمام المأمورية يعرض الخبير مصاريفه و أجوره بذيل تقريره على رئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة عليها أو تعديلها ( الفصل 113 من م م م ت ).


و يمكن الإشارة إلى أنّ إجراءات المعارضات وآجالها و التي سبق التعرّض إليها، يمكن أن تفتح من جديد و ذلك إذا أذنت المحكمة بتعديل الأمثلة الهندسية و التحديد أو القيام بإشهارات جديدة إذ تراءى للمحكمة ذلك و في هذه الصّورة تفتح المعارضات من جديد          و ابتداءا من تاريخ إدراج الإشهار الثاني بالرائد الرّسمي و إلى نهاية شهريــــن ابتـــداء مـن 

إشهار ختم التحديد طبق الصورة المذكورة  و تكون بالتالي لرئيس المحكمة العقارية نفس الصلاحيات في التمديد في الآجال كما سبق و إن ذكر.

و خلاصة القول يتّضح أنّ المشرّع خوّل لرئيس المحكمة العقاريّة أن يتدخّل طيلة إجراءات القضيّة حتى صدور الحكم فيها و تنفيذ ذلك، حيث يتولىّ التوقيع على نسخة الحكم المخصّصة لإدارة الملكية العقاريّة التي يوجّهها كاتب المحكمة صحبة ملفّ القضية إلى مدير الملكية العقاريّة تطبيقا لأحكام الفصل 351 من مجلّة الحقوق العينية(1).


و هي المرحلة الأخيرة في هذا الدّور الذي أوكله المشرّع للمحكمة العقاريّة في مادّة التسجيل الإختياري التي تنتهي بإقامة رسم عقاري على أساس الحكم الذي صدر لفائدة من ثبتت ملكيّته لموضوع المطلب، ويتحمّل المعترض الذي ترفض معارضته المصاريف المتسبّبة في اعتراضه بعد تعيين مقدارها من طرف رئيس المحكمة العقارية، و يعطي كاتب المحكمة رقيما تنفيذيا فيها تطبيقا لأحكام الفصل 357 من مجلّة الحقوق العينية(2)، لكن من الناحية التطبيقية قلمّا يلجأ إلى هذا الإجراء.
و الملاحظ  أنّ هذه المرحلة تمتاز بها المحكمة العقاريّة عن جميع المحاكم العدلية، الأمر الذي لا يبقى مجال لمقارنة أحكام المحكمة العقاريّة بأيّ طريقة أخرى أو إجراء مشابه، و تبرز حينئذ  خصوصية أعمالها و أنشطتها و إجراءاتها و سنقف على الأمر نفسه بالنّسبة إلى المسح العقاري، إلا أنّ دور رئيس المحكمة العقاريّة في جميع مراحل التسجيل الاختياري تعرّض له المشرّع في عديد الفصول من مجلة الحقوق العينية، لكن في مادّة المسح الإجباري كان دوره كسلطة قضائيّة له سلطات فرديّة مقتضبا، و هو ما نستعرّض له في هذه الفقرة الثانية.


1 ـ من النّاحية العمليّة تسلم النّسخة المجرّدة أو النّسخة التنفيذية الموجّهة لإدارة الملكيّة العقارية من طرف كاتب المحكمة موقعا عليها من قبله دون مصادقة من رئيس المحكمة العقاريّة و يرجع ذلك إلى الصّعوبات التطبيقية في توليّ رئيس المحكمة بصفة شخصيّة إمضاء جميع نسخ الأحكاام.

2 ـ أنظر كذلك أحكام الفصل 129 من م م م ت الذي نصّ  على ما يلي: إن لم يمكن تحرير المصاريف فكاتب المحكمة مرخّص له إعطاء رقيم تنفبذي فيها بعد تعيين مقدارها  من طرف الرئيس و بدون لزوم لإجراءات جديدة.
الفقرة الثانية: اختصاصات رئيس المحكمة المتعلقة بإجراءات التسجيل الإجباري.

إنّ المحكمة العقاريّة هي التي تشرف على عمليّات المسح، كما هو الحال في عمليّات التسجيل الاختياري غير أنّ طبيعة التسجيل الإجباري تتطلب وجود لجان تقوم بالتسجيل          و تتلقى التصاريح و تبحث في الحقائق المتعلّقة بإثبات ملكية العقارات على عين المكان         و تتدخّل في ذلك هيئات إدارية و قضائية لإصدار أحكام التسجيل.


و انطلاقا من المرسوم عدد3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 3 لسنة 1964 المؤرّخ في 21 أفريل 1964 المتعلّق بالتسجيل الإجباري، فإنّنا نلاحظ أنّ إجراءات التسجيل الإجباري قد وزّعت على مختلف أجهزة هذا النّوع من التسجيل، فما هي اختصاصات رئيس المحكمة العقاريّة كسلطة قضائيّة فرديّة في إجراءات التسجيل العقاري الإجباري؟

لتحديد هذه الاختصاصات سنتولىّ التعرّض إليها في فرعين حسب مراحل عمليّات المسح أوّلا على مستوى افتتاح عمليات المسح و إشهارها (1) و ثانيا في مرحلة الختم           و التحديد (2).

1ـ على مستوى افتتاح عمليات المسح و إشهارها: 


تخضع عمليات التسجيل الإجباري إلى أحكام مجلة الحقوق العينية و تجرى حسب الطرق المنصوص عليها بالمرسوم عدد 3 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

و ينسحب التسجيل الإجباري على العقارات المشمولة بمنطقة معينة من تراب الجمهورية يتم ضبطها و الإعلان عليها بموجب قرار من وزير العدل و باقتراح من رئيس 

المحكمة العقاريّة، و يصدر قرار وزير العدل قبل مباشرة تلك العمليات بشهرين على الأقل و ينشر بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.

و يتولىّ رئيس المحكمة العقاريّة إصدار بلاغ في مضمون قرار وزير العدل(1) ينشر بالرّائد الرسمي و بالصّحافة و الإذاعة، كما يوجّه إعلانا في مضمونه للعموم يقع تعليقه بمركز كلّ من محكمة الناحية و المعتمديّة و الولاية.

و يعتبر هذا الإعلان دعوة لأصحاب العقارات لإحضار ما لهم من مؤيدات تثبت حقوقهم عليها.

و في مرحلة ثانية يكاتب رئيس المحكمة ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط قصد القيام بتقسيم تراب العمادة المعنية إلى مناطق فرعية تخضع إلى مصادقته بصفة لاحقة على العمل الفنّي و المادّي الذي باشره ديوان قيس الأراضي ( أحكام الفصل الرّابع من الأمر المشار إليه).

و بعد نهاية الأعمال الإشهاريّة التي تبقى سارية طيلة شهرين كاملين لتبدأ الأعمال المسحية، فيعهد للجنة المسح بمهمّة تحديد المنطقة و العقارات المشمولة بها و تحرير حالتها الإستحقاقية، و تبعا لذلك يعين رئيس المحكمة العقاريّة أحد أعضائها رئيسا للجنة المسح الخاصّة بكلّ عمادة، و يرى البعض(2) أنّ رئيس المحكمة العقاريّة و اعتبارا منه لمصلحة العمل يعيّن أحد الحكام دون الإلتفات لصنفه لسكوت النصّ عن ذلك، و يكون من مهام رئيس لجنة المسح التنسيق بين اللجان العاملة بالمناطق الفرعية و مراقبتها و تذليل الصّعوبات التي تعترضها.


و بمقتضى قرار يعيّن رئيس المحكمة العقاريّة على رأس كلّ منطقة من المناطق المقسّمة حاكما مكلفا و يقتضي ذلك أنّ لجنة المســــــح من الممكن أن تنفرد أو تتعدّد تنفيـــذا 

1 ـ يراجع دليل إجراءات المحكمة العقارية ص 92 .
2 ـ " أحمد الرحموني " دراسة بعنوان المسح العقاري ص 101 منشورة بالدورة الدراسية حول التسجيل العقاري التي نظمها المعهد الأعلى للقضاء يومي 18 ـ 19 ديسمبر 1992 .

لمصلحة العمل و تحديدا لدائرته غير أنّه من الجائز تطبيقا و اعتبارا للتقسيم الإداري أن تستوعب المنطقة كامل العمادة.

و يتولىّ الحاكم المكلف مباشرة تحديد المنطقة التي عهدت إليه و لا يمكن أن يعوّض الحاكم المكلف في مهامه هذه حاكما آخر إلا بمقتضى قرار تعيين صادر عن رئيس المحكمة العقاريّة .


و يرى البعض (1)  أنّه على خلاف قرار تعيين قاضي مقرّر في التسجيل الاختياري فإنّ قرار تعيين حاكما مكلفا هو قرار إداري و يستدلون على ذلك بأنّه لا يتعلّق بملفّ دون آخر بل يشمل كامل المنطقة المسحية و هو متعهّد بجميع النّزاعات بصفة تلقائية.

لكن يبدو أنّ  الأمر على خلاف ذلك، فقرار التعيين هذا أصدره رئيس المحكمة بصفته سلطة قضائية إضافة لذلك فإنّ قرار فتح المنطقة للتسجيل الإجباري هو عبارة عن مطلب تسجيل جماعي (2) .        
    
و من الملاحظ أنّ رئيس لجنة المسح المعين بقرار من رئيس المحكمة العقارية يقوم بعدّة مهام منها تنسيقية بين لجان المسح و رئيس المحكمة ( و قد جرى العمل في السنوات الأخيرة على أن يكون رئيس لجنة المسح هو وكيل الرئيس المشرف على الفرع).


و مهام أخرى قضائية فهو ينتصب كقاض فردي للنظر في الملفات التي لا اعتراض فيها بعد انقضاء أجل الاعتراض المحدد بشهر.

1 ـ " علي كحلون " مرجع سابق ص 196.

2 ـ " مبروك بن موسى " الآثار القانونية لطلب التسجيل ص 15.
 2ـ على مستوى أعمال التحديد و ختم عمليّات المسح :

يعتبر رئيس المحكمة العقاريّة الهيئة المختصّة لتقبّل مطالب الانتزاع للمصلحة العامّة في خصوص العقارات المشمولة بمناطق المسح العقاري إذا اقتضى الفصل 14 من مرسوم 20 فيفري 1964 أنّ  للجماعة العمومية المنتزعة إن تتطلّب تسجيل العقار لفائدتها توّا بمجرّد مطلب يتضمّن جميع الإرشادات عن أمر الانتزاع،  و يقدّم المطلب إلى رئيس المحكمة العقاريّة رفقة نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من مثال المساحة المنتزعة و ما يفيد وقوع القيام بالإجراءات التي أوجبها الأمر المؤرّخ في 9 مارس 1939 و خاصّة الفصل الثاني منه الملغى بالقانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرّخ في 11 أوت 1976 و المتعلّق بمراجعة التشريع المتعلّق بالانتزاع للمصلحة العمومية، و على رئيس المحكمة أن يحيل الوثائق المذكورة في ظرف ثمانية أيّام من تاريخ بلوغها إليه على رئيس لجنة المسح المختصة قصد إتمام التسجيل لفائدة الجماعة العمومية المنتزعة في خلال مدّة شهر.

 و عليه كانت نية المشرّع تتجه إلى التسجيل توّا لفائدة المؤسّسة العموميّة في صورة الانتزاع، و هو يهدف من وراء ذلك إلى تحقيق التسجيل في أقرب الآجال ليتـم كذلك غلق المنطقة المسحية في أقرب الآجال بعد ختم جميع الأعمال المسحية.


و يلاحظ أنّ جريان العمل بالمحكمة العقاريّة قد اتجه غالبا إلى خلاف ما تقتضيه الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 14 من المرسوم المذكور و ذلك اعتمادا على أنّ التداخل بمقتضى أمر انتزاع يستدعي في حالات كثيرة ضبط الحالة الإستحقاقية لموضوع التصريح، و البتّ في الاعتراضات المثارة و هو ما يقتضي إحالة الملف من قبل رئيس لجنة المسح بعد إتمام تحديد المساحة المنتزعة على المحكمة العقارية بتركيبتها الثلاثية لتحديد المالك الحقيقي للعقار المنـتزع  في صــــــورة وجود اعتراضات من شأنها إبقاء الحــــــالــة 
الإستحقاقية السابقة لأمر الإنتزاع غامضة و تتولى المحكمة العقارية تبعا لذلك تحرير الحالة الاستحقاقية الأصلية و التسجيل أو ترسيم أمر الإنتزاع باسم المنتزع لفائدته(1).

1 ـ يراجع دليل إجراءات المحكمة العقاريّة ص 112 .

و يبدو أنّ جريان العمل المذكور قد أدّى من الناحية العمليّة إلى عدم مباشرة رئيس المحكمة العقاريّة الاختصاص الموكول له بمقتضى الفصل 14 المذكور لعدم تقديم طلبات في الغرض.


و لعلّ آخر المهام التي تعرضّ لها المشرّع في المرسوم المشار إليه  بالنّسبة لرئيس المحكمة العقاريّة هي تلك التي نصّ عليها الفصل الثامن من الأمر المذكور و المتعلّقة بختم عملية المسح، حيث تختم عملية المسح بعد تسجيل جميع العقارات المشمولة بالمنطقة المسحية و لذلك يقتضي ختم عمليات التحديد:

ـ صدور أحكام بالتسجيل في جميع العقارات المشمولة بقرار افتتاح عمليات المسح.

ـ إتمام النظر في جميع المناطق الفرعية التابعة للعمادة الواحدة.
و إذا توفّر هذين الشرطين فإنّ رئيس المحكمة العقارية يصدر قرارا يتضمن ختم عمليات المسح بالعمادة المعنية بالأمر و يتم إعلام العموم بمضمون هذا القرار الصّادر عنه بواسطة النّشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية و الصّحافة و الإذاعة و التعليق بمركز المعتمديّة و مركز محكمة النّاحية.

و من الملاحظ أنّ قرار ختم عمليات المسح ينتج عدة آثار حيث يترتب عن ذلك          و ابتداء من تاريخ إشهار القرار المذكور إبطال رسوم الملكية و العقود المتعلّقة بالحقوق العينية المشمولة بالمفعول التطهيري للحكم و في حدود ما تسلط عليه التسجيل، غير أنّه إذا كانت تلك الوثائق تتعلق أيضا بعقارات أخرى غير التي وقعت في شأنها عمليات المسح العقاري فإنّ إبطال العمل بها لا يتم إلا في خصوص ما يهم منها العقارات موضوع تلك العمليات.

كما يتمّ تعويض رسوم الملكية و العقود و الصكوك المذكورة بالحكم الصّادر بالتسجيل و بالرّسم العقاري بعد إقامته، و تتولىّ إدارة الملكية العقارية ـ بعد ورود ملف التنفيذ عليها ـ التنصيص بالوثائق المشمولة بالإبطال على عبارة " إبطال " ممضــــــــاة من 

حافظ الملكية العقاريّة استنادا للبيانات المضمّنة بحكم التسجيل فيما يتعلّق بالعقار المحكوم بتسجيله و تحفظ تلك الوثائق بخزينة إدارة الملكيّة العقاريّة.

أمّا إذا كانت الرّسوم المذكورة متعلّقة ـ زيادة على العقار المشمول بالإبطال                ـ بعقارات أخرى غير التي شملتها عمليات المسح فإنّ إدارة الملكية العقاريّة ترجع الوثيقة المشتركة إلى كتابة المحكمة العقاريّة بعد التنصيص فيما يتعلّق بالعقار المسجّل على عبارة      " إبطال " ممضاة من حافظ الملكيّة العقاريّة، و يتولىّ كاتب المحكمة العقاريّة تسليم الوثيقة للطرف المعني بالأمر.

و يمكن للمعنيين بالأمر طلب نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من الصكوك الواقع إبطالها من إدارة الملكية العقاريّة طبق الشروط المبينة في باب التسجيل الإختياري.

كما يمكن لأطراف غير المحكوم لهما بالتسجيل أو بالترسيم استرجاع الوثائق المدلى بها من قبلهم من كتابة المحكمة العقاريّة.

المبحث الثاني: الاختصاصات المتعلقة بتحيين الرسوم و مراجعة الأحكام


بعد أبحاث و إستقراءات، و إجراءات مرحلية تمر بها مطالب التسجيل تصدر المحكمة العقاريّة أحكاما نهائية، منها الأحكام القاضية بالتسجيل وهي قابلة للمراجعة في آجال محدّدة(1) حتى ولو تمّ تنفيذ تلك الأحكام و أقيمت لها رسوم عقارية لأنّ كل حكم يتولّد عنه بالضّرورة رسما عقاريا، تتحدّد من خلاله معالم ذلك العقار و تضبط حدوده و مالكه      أو مالكيه بكلّ دقّة ووضوح.
إلا أنّ تداول ذلك العقار بين يدي مالكين جدد و التعامل مع ذلك الرسم العقاري قد يفضي في بعض الحالات إلى جمود ذلك الرّسم وهي حالة يصبح فيها العقار في وضعية معقدة أكثر ممّا كان عليه قبل تسجيله.

1 ـ تراجع أحكام الفصل 332 جديد من م ح ع .

و قد عالج المشرّع التونسي هذه المعضلة و أوكل الاختصاص إلى هياكل إداريّة          و قضائية لتحيين تلك الرّسوم المجمّدة، و بعد عديد التجارب استقر التشريع أخيرا على ضرورة انفراد المحكمة العقاريّة بالاختصاص الحكمي في النظر من جديد في هذه الرّسوم قصد تحيينها، و جعل الوضعيّة القانونيّة للعقار مطابقة للحالة الواقعية بشكل يعكس الحياة الحقيقيّة للعقار.

 وقد أوكل المشرّع اختصاصات لرئيس المحكمة العقاريّة في إطار الإجراءات المرتبطة بتحيين الرّسوم العقاريّة ( فقرة أولى)، أو كذلك عند نظره في مراجعة الأحكام الصّادرة عن المحكمة العقاريّة ( فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: رئيس المحكمة العقاريّة و الإجراءات المرتبطة بتحيين الرّسوم العقاريّة.


على المستوى التشريعي، أعطى المشرّع منذ سنة 1964 دور للمحكمة العقاريّة في تحيين الرّسوم العقاريّة، و كان الفصل 16 من المرسوم عدد 4 لسنة 1964 المؤرّخ في        21 فيفري 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 6 لسنة 1964 المتعلّق بالقانون العقاري          و إعادة تنظيم دفتر خانة للأملاك العقاريّة هو السند القانوني لدوائر الرّسوم المجمّدة إلى أن تمّ إلغاؤه بموجب القانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 (1) .


كما أدخل المشرّع بعض الأحكام الجديدة بمناسبة دخول مجلّة الحقوق العينية حيز التنفيذ، و أسند بمقتضاها بعض الاختصاصات لرئيس المحكمة العقاريّة التي تخللتها عديــــد

التغييرات كالنظر في تقييد الطعون احتياطيا(3) أو النظر في مطالب الإصلاح (2)             أو الإختصاص الفردي لرئيس المحكمة العقاريّة  عند النظر في مطالب تحيين الرّسوم العقاريّة (1) وهو الذي شهد بدوره تغييرا نوعيّا بدأ منذ سنة 1992 لينتهي مبدئيّا في سنة 2001 بموجب القانون عدد34  لسنة 2001.


1ـ أحدثت دائرة الرسوم المجمدة لأوّل مرة بالمحكمة العقارية في شهر جانفي 1989 .

1ـ النظر في مطالب تحيين الرّسوم العقاريّة:

لقد حصر المشرع في قانون التحيين الجديد المؤرخ في 10 أفريل 2001 مجال نظر رئيس المحكمة العقاريّة تحديدا في أربعة فصول، و لعلّ أهمّ ذلك ما ورد بمضمون الفصل الحادي عشر في خصوص النظر في مطالب التحيين المقدمّة من إدارة الملكيّة العقاريّة.

و يلاحظ أنّ القانون الجديد قد ميّز في ضبط اختصاصات رئيس المحكمة العقاريّة بين الإجراءات التي يتولاها بنفسه و تلك التي يمكن أن يتولاها نيابة عنه الوكيل الأول            أو أقدم وكلائه أو رؤساء فروع المحكمة العقاريّة.

و يدخل في اختصاصه الحصري تكليف أحد قضاة المحكمة المقرّرين بوظائف قاضي السّجل العقاري(1) إضافة إلى نظره في مطالب التخليص المقدمّة من إدارة الملكيّة العقاريّة، و في غير ذلك فإنّ لرئيس المحكمة أو من ينوبه إحالة ملفّ مطلب التحيين المقدّم بالطريقة العاديّة على دائرة الرّسوم المجمّدة أو قاضي السّجل العقاري.

و تضمّنت الإجراءات الواردة  بالفصل 11 من القانون المذكور، أنّ مطلب التحيين يرفع من إدارة الملكيّة العقاريّة إلى رئيس المحكمة العقاريّة بتونس دون إعلام المعنيين، ليطلب إحالة الرّسم العقاري على نظر الدوائر المختصّة و هي مجرد إمكانية ليس فيها إلزام لحافظ الملكية العقاريّة.
و بصفة عامة يتضح أنّ النظر في ذلك المطلب يقتضي على التوالي تدخل رئيس المحكمة العقارية في مرحلة أولى و عند الإقتضاء دائرة الرّسوم المجمّدة بالمحكمة المذكورة.


فمن جهة رئيس المحكمة العقارية يقتضي الفصل 11 المشار إليه أنّ نظره في وجاهة مطلب التخليص يمكن أن يؤدي في ضوء الملحوظات المقدمة من إدارة الملكية العقاريّة إمّا إلى رفض المطلب و إمّا إحالته على دائرة الرّسوم المجمّدة.

1 ـ انظر الفصل الرابع من القانون المذكور.

و يتضح أنّ نظر رئيس المحكمة يتعلق في هذا الشأن بجدية المطلب(1) و أنّ له مبدئيا الاجتهاد المطلق في قبول أو رفض المطالب التي تقدّم إليه في هذا الغرض(2) وهو ما يطرح تساؤلا حول طبيعة سلطته التقديرية في هذه المادة التي تشبه في بعض الوجوه سلطته المقرّرة في قبول مطالب مراجعة الأحكام الصّادرة عن المحكمة العقاريّة.

و في هذا يلاحظ أنّ رئيس المحكمة العقاريّة أو من ينوبه يتقيد في الإجراءات العاديّة التي تلزمهم إحالة ملفّ مطلب التحيين على قاضي السّجل العقاري أو دائرة الرّسوم المجمّدة ( و هي صورة الفصل 16 من القانون المؤرخ في 10 أفريل 2001 ) دون أن يكون لـــــــه

إمكانية التصريح برفض ذلك المطلب، و على خلاف ذلك فإنّ نظره في الإجراءات الاستثنائية يتركز على طلب الإحالــة و ملاءمته للشروط التي يقتضيها القانون و يترتب عن

ذلك أنّ السلطة التقديرية لرئيس المحكمة العقاريّة و التي و إن كانت تخضع للضمانات القضائية حسب رأي البعض(3) فهي لا تؤدّي في هذه الصّورة إلى ممارسته لوظيفة قضائية و مع ذلك فإنّها تبقى مقيّدة بالقانون بالنظر إلى أنّ رفض المطلب يقتضي صدور قرار معلل.

ـ فمن جهة الرّفض : فإنّ هذه الإمكانية تعكس بجلاء الصّبغة الاستثنائية للمطلب المقدّم من إدارة الملكيّة العقاريّة نيابة عن أصحاب الحقوق، كما تشير إلى مقصد المشرّع في إخضاع أعمال إدارة الملكيّة العقاريّة إلى مراقبة مسبّقة، و يتضح أنّ بطلان هذه المراقبة لا يتعلّق فقط بالشروط الخاصّة بقبول المطلب الواردة بالفصل 11 المذكور بل تشمل كذلك الشروط العامّة التي يقتضيها تقديم مطلب التحيين من ذلك على سبيل المثال إمكانية رفض المطلب لعدم تعلقه بكامل الرّسم العقاري أو عدم خضوعه لمقتضيات التخليص من الجمود.


1 ـ انظر الفصل 332 جديد من م ح ع المتعلق بمراجعة الأحكام العقارية.

2 ـ قارن ذلك و صورة الفصل 327 من م ح ع المتعلقة بالتمديد في آجال التحديد أو تسليم المثال في إجراءات التسجيل الاختياري.

3 ـ " أحمد الرحموني" إدارة الملكية العقارية و إجراءات التحيين  محاضرة  ألقيت في أعمال ملتقى " الجديد في قانون السجل العقاري 23 و 24 ماي 2001 . 

و مهما كان فإنّ المصلحة من الإعلام الرّاجعة أساسا إلى تمكين إدارة الملكيّة العقاريّة من معرفة أسباب الرّفض لتقديم طلب جديد تبدو حاسمة في وجوب ذلك الإعلام.


ـ أمّا من جانب الإحالة : فإنّ الفصل 11 المذكور لا يشترط أن تصدر بموجب قرار معلل على اعتبار أنّ ذلك يمثل مصادقة على الملحوظات المقدّمة من إدارة الملكيّة العقاريّة      و تؤدّي الإحالة بالأساس إلى صدور إذن الذي  يترتب عنه آثار.


فبخصوص الإذن يشير الفصل 11 المذكور إلى أنّ رئيس المحكمة العقاريّة يأذن بإحالة المطلب على دائرة الرّسوم المجمّدة وهو ما يستوجب عادة صدور قرار في ذلك،        و في هذا فإنّ المشرّع قد سكت عن إعلام إدارة الملكيّة العقاريّة بتلك الإحالة، و لو أنّ ذلك يبدو ضروريّا على غرار إعلام بالقرار الصّـــادر بالرّفض، و يتبين أنّ هذه الإحالة لا يمكن

أن تتم طبقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون المذكور إلا بعد انقضاء أجل شهرين من تاريخ التنصيص، ثم يتولى رئيس المحكمة العقارية إحالة ملفّ المطلب بما يتضمّنه من مؤيدات إلى  المركز الأصلي أو المركز الفرعي للمحكمة العقاريّة، و تتولىّ كتابة المحكمة إشهار المطلب طبق مقتضيات الفصل 12 من هذا القانون.

أمّا بخصوص الآثار فإنّ الإذن بإحالة المطلب يرتب أساسا : 

    ـ تعهد دائرة الرّسوم المجمّدة بالنظر في المطلب في حدود اختصاصها المبيّن بالفصل السادس بالقانون المذكور.

  ـ تطبيق المقتضيات المشتركة المتعلقة بإشهار مطلب التحيين حسب ما وردت بالقسم الرّابع من القانون المذكور مع اعتبار خصوصيات إشهار المطلب المقدم من إدارة الملكية العقارية على كامل الرّسم العقاري.


هذه الإجراءات الواردة بالفصل 11 تختلف عن تلك الإجراءات العادية التي تضمّنها الفصل 16 من نفس القانون، بحيث أنّ بقية المطالب سواء المحال منها من اللجان الجهوية أو المقدّمة من ذي كلّ مصلحة، أو كذلك المطالب المقدمة قبل إجراء العمل بالقانون الجديد و الغير منشورة بالجلسة يتخذ بشأنها رئيس المحكمة أو من ينوبــــــــه قرار في إحالتـــهــــا 

على قاضي السّجل العقاري أو على دائرة الرّسوم المجمّدة بعد انقضاء الآجال القانونية          و دون أن تكون له إمكانية التصريح برفض ذلك المطلب ( الفقرة 1 من الفصل 16).


و يلاحظ في هذا الصّدد  أنّ المشرّع  استعمل عبارة رئيس المحكمة أو من ينوبه في الفصل 16 في حين استعمل عبارة رئيس المحكمة فقط في الفصل 11، ممّا يبعث على الإعتقاد بمركزية البتّ في إحالة مطلب التخليص على دائرة الرسوم المجمـّــــــدة من طرف 

رئيس المحكمة العقارية دون سواه(1)، في حين أنّ إحالة بقية المطالب تكون من طرف رئيس المحكمة بالنسبة للمحكمة المركزية أو من رؤساء الفروع حسب موقع العقار              ( الفصل 16) وهو نفس التوجّه الذي اعتمده المشرع في الفصل 23 من م ح ع بالنّسبة لمطالب الرّجوع في قرار ختم التحيين(2).


و يبقى التساؤل مطروحا و الإختيار غير مبرّر حول اللجوء إلى المحكمة المركزية       و تحديدا رئيس المحكمة، و كان من المنطقي أن يرفع المطلب من الإدارة الجهوية للملكية العقارية إلى رئيس الفرع  المختصّ ترابيا لتخفيف العبء على المحكمة المركزية و لا سيما أنّ المشرع قد فضّل الإعتماد الكليّ على الإجراءات القضائية في مادة التحيين بعد إقصاء الهياكل الإدارية.
2ـ النظر في مطالب الإصلاح:

إنّ الاختصاص الفردي لرئيس المحكمة العقارية عند النظر في مطالب إصلاح الرسوم قد مرّ بعدة مراحل مختلفة على المستوى التشريعي، فقد كانت تهدف في بدايتها، أي في سنة 1965 تاريخ دخول مجلة الحقوق العينية حيز التنفيذ إلى تمكين رئيس المحكمة العقارية من تجاوز جميع الصعوبات التي تنشأ بعد إقامة الرّسوم العقارية.


1 ـ قياسا على اختصاص رئيس المحكمة العقارية في النظر في مطالب مراجعة الأحكام العقارية.
2ـ يرى  " علي كحلون" أنّ إجراءات الرّجوع هي آلية ضلت مرتبطة بطبيعة الأذون القضائية التي تتخذ بناء على إجراءات قضائية غير حكمية، فإنّ المشرع التونسي سحبها على إجراءات قضائية حكمية خلافا للقاعدة العامة، و يقدم المطلب من كل طرف له مصلحة إلى رئيس المحكمة أو من ينوبه الذي يحيل المطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بعد أخذ رأي إدارة الملكية العقارية.  

 و بمقتضى أحكام الفصل 315 عهد إليه بإصدار الأذون اللازمة لتسهيل الإجراءات القانونية الرّامية للحصول على ترسيم  أو تشطيب أو تعديل أو حط من ترسيم.
كما عهد لرئيس المحكمة العقارية بمقتضى الفصل 391 من م ح ع  بالنظر في مطالب الإصلاح في صورة إذا امتنع حافظ الملكية العقارية من تدارك السهو أو إصلاح الغلط الذي تسرب إلى رســوم الملكية والإذن بتسليم وثائق معينة أو تمكين حافظ الملكيـّـــــة العقارية من اتخاذ الوسائل أو الإجراءات اللازمة لتصحيح الوثائق المقدّمة للترسيم             أو لتسهيل القيام بالعملية المطلوبة و له عند الاقتضاء الاستئذان في ذلك من طرف رئيس المحكمة العقارية وهو ما نصّ عليه الفصل 379 من م ح ع.


و ظلّت هذه الأحكام فاعلة إلى حدود سنة 1992 حين سحبت الاختصاصات المبينة بالفصلين 315 و 391 من م ح ع من رئيس المحكمة العقارية، و ألغيت تماما أحكام الفصل 379 من م ح ع بموجب القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 و أحيلت حينئذ اختصاصات رئيس المحكمة العقارية إلى رئيس المحكمة الابتدائية.


و في سنة 1995 ألغي تماما الفصل 315 من م ح ع بموجب القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 و استوعبت أحكامه المقتضيات الجديدة الواردة بالفصل 388 من م ح ع الذي أوكل للمحكمة العقارية النظر في مطالب الطعن في القرارات الصّادرة عن إدارة الملكية العقارية.

و يتبين أنّ المشرّع أكّد بالفصل 388 من م ح ع جديد على أنّ حقوق المعنيين تبقى محفوظة فيما يتعلّق بالأصل وهو ما كان يقتضيه الفصل 315 من م ح ع  قديم،  و لم تبق بالتالي إلا أحكام الفصل 391 من م ح ع الذي شمله التغيير مرة أخرى سنة 1995 و أعيد الاختصاص إلى رئيس المحكمة العقارية.

كما يشار إلى أنّ التنقيح الوارد على مجلة الحقوق العينية بتاريخ 23 جانفي 1995 قد أضاف لمقتضياتها الفصل 332 مكرّر من م ح ع المتعلق بنظر المحكمة العقارية فـــــــي 
مطالب إصلاح الغلطات المادية الحاصلة في حكم التسجيل أو في الأمثلة الهندسية المعدّة من قبل ديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط، و يتضح أنّ المشرّع قد اقتضى إجراءات خاصة لإصلاح الغلطات المادية على اعتبار أنّ تطبيق المقتضيات العامّة الواردة بالفصل            256 من م م م ت قد بدت غير ملائمة للاخلالات المتعلقة بأحكام التسجيل(1).
و اعتبارا لتعلق المقتضيات المذكورة بالأحكام الصّادرة بالتسجيل دون غيرها نصّ المشرع بالقانون المؤرخ في 10 أفريل 2001المتعلق بتحيين الرّسوم العقارية على إجراءات خاصّة بإصلاح الغلطات المادية المتسرّبة إلى الأحكام الصّادرة بالتحيين و الأمثلة المأذون بإقامتها و أوكل النظر في ذلك إلى دائرة الرسوم المجمّدة أو قاضي السّجل العقاري، و استنادا لجميع الأحكام السابقة المتعلقة بإصلاح الغلطات المادية يمكن أن نميز بحسب نوعية الغلطات بين صنفين أساسيين أوّلهما يتعلق بالأحكام الصّادرة عن المحكمة العقارية سواء كانت أحكام بالتسجيل أو أحكام بالتحيين بما في ذلك الأمثلة المستند إليها في إصدار تلك الأحكام، و يتبين أنّ الاختصاص في هذا الصّدد يرجع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تبعا للإجراءات الخاصّة بمطلب التسجيل أو بمطلب التحيين و على هذا الاعتبار يتضح أنّ رئيس المحكمة العقارية معزول عن النظر في مطالب الإصلاح المقدّمة تطبيقا لمقتضيات الفصل 332 مكرر من م ح ع و الفصل 26 من القانون عدد 34 المؤرخ في  10 أفريل 2001 .
أمّا ثانيهما فلا يتعلق بالأحكام الصّادرة عن المحكمة العقارية بل يتصل بالمرحلة اللاحقة لإقامة الرسم العقاري و في هذا يمكن أن نفرّق بين صنفين من الغلطات                   أو الاخلالات بحسب مصدرها :

ـ فمن جانب أول : اقتضى المشرع صلب الفصل 315 من م ح ع نظــــــــر رئيـــس 


1ـ انظر على سبيل المقارنة الأمرين المؤرخين في 25 فيفري 1897 و 16 جويلية 1899 المتعلقين بإصلاح الغلطات المادية في
    إجراءات التسجيل و تحرير رسوم الملك الواقع إلغائها بعد صدور مجلة الحقوق العينية.

المحكمة في جميع الصّعوبات التي تنشأ بعد إقامة رسوم الملكية و أوكل له حق إصدار الأذون لتسهيل الإجراءات  القانونية و من الواضح أن صنف الأخطاء المقصودة في هذا الفصل ترجع إلى الاخلالات المتسربة إلى الوثائق المستند إليها تأييدا لمطلب الترسيم            أو التشطيب وهو ما استوجب تدخل رئيس المحكمة العقارية لاتخاذ الوسائل و الإجراءات اللازمة لتسهيل القيام بالعملية المطلوبة.
ـ أما في جانب ثان : فقد اقتضى المشرع بالفصل 391 من م ح ع نظر رئيس المحكمة العقارية في صورة امتناع حافظ الملكية العقارية " إذا وقع سهو أو غلط في رسم الملكية أو في الترسيمات أو صدر خلل عن حافظ الملكية العقارية أو حصل خطأ مادّي في العقود المحرّرة من طرفه أو من طرف أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بذلك " و في هذا الصدد يتبيّن تمييز المشرع بين نوعين من الأخطاء الصادرة من حافظ الملكية العقارية: أولهما يتعلق بالأخطاء الحاصلة عند قيامه بمهامه الأصلية المتصلة إما بإقامة رسم الملكية و إمّا ترسيم الحقوق و التكاليف المتعلقة بالعقارات المسجلة، أمّا ثانيهما فيتعلق بالأخطاء المتصلة بتحرير العقود تطبيقا لمقتضيات الفصل 377 مكرر من م ح ع ، حيث يستوجب الأمر الإذن بالإصلاح إذا ثبت حصول الخطأ من حافظ الملكية العقارية أو المدير الجهوي للملكية العقارية أو أعوان إدارة الملكية العقارية المكلفين بإدارة التحرير.

و إضافة لذلك يلاحظ أنّ المشرّع الذي ميز بين نوعين من الأخطاء قد أوكل بصفة احتياطية لرئيس المحكمة العقارية الإذن بالإصلاح طبق الشروط الواردة بالفصل            391 من م ح ع حيث اقتضت الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أنّه " في صورة امتناع إدارة الملكية العقارية، فإنّه يمكن لرئيس المحكمة العقارية إذا طلب منه ذلك أن يأذن بالإصلاح على نحو ما تقدّم، و له أيضا عند الاقتضاء أن يأذن بتسليم سند الملكية أو شهادة في مضمونه".

فقد مكن هذا التنقيح الجديد من رفع الأمر لرئيس المحكمة العقارية من قبل المعنيين بالأمر و خصوصا أصحاب الحقوق المطلوب ترسيمها قصد إلتمــــــــاس الإذن بإجـــــــراء 

الإصلاح، بعد ما كان هذا الإذن من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها الإدارة الجهوية للملكية العقارية.

و يكون الإصلاح في هذه الحالة بمقتضى إذن قضائي صورة استثنائية بالنسبة لإجراء الإصلاح الوارد بالفصل 391 من م ح ع لأنّ الأصل هو أن يتولى حافظ الملكية العقارية و بصفة تلقائية إصلاح الخلل الصادر عنه و تدارك الأخطاء المادّية الحاصلة تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه. و إذا لم يتم الإصلاح من طرف إدارة الملكية العقارية فإنّ أصحاب الحقوق بإمكانهم طلب الإذن من رئيس المحكمة العقارية.

و يلاحظ أنّ تنقيح الفقرة الأخيرة من الفصل 391 من م ح ع بموجب القانون المؤرخ في 23 جانفي 1995 قد اقتضى إضافة لإمكانية الإصلاح من قبل رئيس المحكمة العقارية أنّ له أن يأذن بتسليم سند الملكية العقارية أو شهادة في مضمونه و المقصود من ذلك سند الملكية الوارد به الفصل 364 جديد من م ح ع، وهو سند مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضي و مصادق على صحته من حافظ الملكية العقارية.

و يتضح أنّ هذا الاختصاص الموكول حصرا لرئيس المحكمة العقارية قد ناقضه المشرع بموجب القانون عدد 35 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 الذي نقح الفصل 388 من م ح ع، حيث نصّت الفقرة الأولى الجديدة " أنّه لا يمكن لإدارة الملكية العقارية إلا إذا كان هناك مانع قانوني أن ترفض بصفة نهائية أو تؤجل ترسيما أو تشطيبا على ترسيم       أو حطّا من ترسيم أو تعديلا من ترسيم و قع طلبه بصفة قانونية و لا أن ترفض أو تؤجل تسليم سند الملكية أو الوثائق المحفوظة لديها لمن له الحق فيها ..." .

كما نصّت الفقرة الثانية في صيغتها الأصلية على أنّ إقرار إدارة الملكية العقارية برفض أو تأجيل ذلك يقبل الطعن لدى المحكمة العقارية في أجل شهر من تاريخ الإعلام به ومؤدى ذلك أنّ اختصاص تسليم سند الملكية عند رفض إدارة الملكية العقارية أو تأجيلها قد أصبح بموجب المقتضيات الجديدة من اختصاص هيئة المحكمة العقارية طبق الإجراءات       و الآجال المبينة بالفصل 388 من م ح ع .

و على هذا الاعتبار فيمكن الاتجاه إلى أنّ التنقيح الجديد قد سحب الاختصاص الفردي  لرئيس المحكمة العقارية في تسليم سند الملكية لعدم إمكانية إحالة نفس الاختصاص لهيئتين بنفس المحكمة، و بالنظر إلى أنّ مقتضيات القانون المؤرخ في 17 أفريل 2001 لاحقة بصدور التنقيح المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالفقرة الأخيرة من الفصل             391 من م ح ع .


غير أنّه يلاحظ أنّ رئيس المحكمة العقارية يمكن له طبق ما ورد بالفصل             391 من م ح ع أن يأذن في تسليم شهادة في مضمون سند الملكية على خلاف ما تقتضيه الفقرة الأولى من الفصل 388 جديدة من م ح ع التي نصّت على رفض تسليم سند الملكية             أو تأجيلها دون ما يتعلق بمضمون سند الملكية.


و مهما كان فيبدو أنّ توسيع نظر هيئة المحكمة العقارية في الطعون الصّادرة ضد قرارات إدارة الملكية العقارية قد استهدف تسليم الرقابة على جميع أعمال إدارة الملكية العقارية وهو ما يشمل كل الوثائق المسلمة من قبلها بما في ذلك الشهادات المتعلقة بمضمون سندات الملكية.


و يمكن أن نستنتج ذلك من مقتضيات الفصل 388 من م ح ع التي نصّت في صيغة عامة على أنّ إدارة الملكية العقارية ليس لها أن ترفض أو تؤجل تسليم الشهادات أو نسخ الرسوم لمن يطلبها وهو ما يتضمن بالتأكيد الشهادة المتعلقة بمضمون سند الملكية و في ضوء ذلك يمكن أن نعتبر خروجا من التعارض بين الفصلين 391 و 388 من م ح ع أنّ اختصاص تسليم سند الملكية أو شهادة في مضمونه قد أحيل بمقتضى التنقيح الجديد إلى هيئة 

المحكمة العقارية و أنّ نظر رئيس المحكمة يقتصر على الإذن  بالإصلاح في صورة امتناع حافظ الملكية العقارية عن ذلك.


لكن ما هي الطبيعة القانونية لهذا الإذن؟ و هل هو من قبيل الأذون الولائية ( الأذون على المطالب) ؟

يبدو أنّ هذا الإجراء يصنّف من قبيل الأذون القضائية لاستعمال المشرع نفسه في هذا الفصل لفظة " يأذن " و لم يستعمل " طعن " مثلا.


إضافة إلى ذلك فإنّ الطبيعة الإجرائية للأذون على العرائض تتماشى و غاية هذا الإجراء الذي يهدف إلى إصلاح رسم عقاري (1)  كما أنّ فكرة الإذن القضائي ليست غريبة على القانون العقاري إذ سبق و أن خوّل المشرّع لرئيس المحكمة العقارية سلطة إصدار الأذون لتجاوز تعطيل الملفّات المقدمّة للترسيم طبقا لمقتضيات الفصل 21 من المرسوم     عدد4 لسنة 1964 المتعلق بتنقيح القانون العقاري و إعادة تنظيم دفتر خانة للأملاك العقارية(2)، و إذا كان رئيس المحكمة العقارية هو الجهة الوحيدة التي مكنها المشرع حقّ إصدار الإذن لإدارة الملكية العقارية لإصلاح تلك الأخطاء المادية بناء على مطلب، فهل له أن يبحث في أسباب الامتناع من الاستجابة لطلب الإصلاح أم أنّه عليه أن يأذن بالإصلاح مهما كانت الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض الصادر عن إدارة الملكية العقارية؟


إنّ التطبيق السليم للفصل 391 من م ح ع يفترض أن لا يكون للإصلاح أثر رجعي     و لهذا فلا يمكن أن يؤثر الإصلاح على حقوق الغير حسن النية وهو ما من شأنه أن يــــؤدي     

لا محالة إلى رفض كل إصلاح بعد تعلّق حق الغير حسن النية بالعقار موضوع الرسم الذي تعلّق به مطلب الإصلاح(3) .


و أمام هذه الوضعيات و الأسباب لا يمكن لرئيس المحكمة العقارية أن يعطي إذنا بالإصلاح لا يراعي فيه مبدأ الشرعية أو التسلسل و له أن يرفض إعطاء الإذن بالإصلاح كلما كان ذلك من شأنه أن يمس من حقوق الغير التي اكتسبت عن حسن نية.


1ـ " مفيدة محجوب " دور المحكمة العقارية في تحيين الرسوم المجمدة ص 168، رسالة لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد الأعلى

    للقضاء 1997 ـ 1998 .

2 ـ نصّ الفصل 21 من المرسوم عدد 4 لسنة 1964 " ينظر رئيس المحكمة العقارية في جميع الصعوبات  و له على الأخصّ حقّ
    إصدار الأذون اللازمة لتسهيل الإجراءات القانونية الرّامية للحصول على ترسيم ".

3 ـ " مفيدة محجوب " مرجع سابق ص 171.   


كما نشير إلى أنّ هذا الاختصاص الموكول لرئيس المحكمة العقارية و لئن لم ينصّ المشرّع صراحة على تفويضه لمن ينوبه من الوكلاء، لكن جرى العمل لدى المحكمة العقارية أن تصدر مثل هذه الأذون عن وكلاء الرئيس.

 وحماية لحقوق طالب الإصلاح التي أصبحت مهدّدة بدخول الغير حسن النية في فترة وجود مطلبه تحت الدّرس من قبل المحكمة، اقترح البعض (1) أن يقع إقرار طريقة القيد الاحتياطي الوقتي لمطلب الإصلاح المقدم للمحكمة العقارية، و تكون مدّة هذا القيد قائمة إلى
تاريخ البتّ في المطلب، وهو ما من شأنه أن يحمي طالب الإصلاح خلال نفس الفترة لأنّه في هذه الصّورة يكون للإذن بالإصلاح مفعول رجعي بفعل القيد الاحتياطي و يصبح ساري المفعول من تاريخ القيد الوقتي دون اعتبار تاريخ الترسيم.

3ـ النظر في مطالب الأذون بتقييد الطعون احتياطيا:

نصّ الفصل  388من م ح ع  في فقرته الأخيرة اثر تنقيحه بالقانون عدد 68 المؤرّخ في 27 أكتوبر 1997 أنّه " يمكن للطاعن أن يطلب الإذن من رئيس المحكمة العقاريـــــــــة 
أو من ينوبه بتقييد طعنه احتياطيا، و يحال المطلب على إدارة الملكية العقارية لإبداء رأيها فيها، و تأذن المحكمة العقارية في صورة إجراء القيد الإحتياطي بالتشطيب عليه ".

.

قبل التنقيح المشار إليه كان هذا النصّ يتّسم بالغموض في خصوص الجهة المختصّة بإعطاء الإذن، و اكتفى المشرع في النصّ القديم بالقول أنّه " يمكن للطاعن تقييد طعنه احتياطيا " الأمر الذي أثار عديد النقاشات (2) .

و بهذا التنقيح فإنّ المشرّع فصل المسألة بمنح إعطاء الإذن لرئيس المحكمة العقارية أو من ينوبه، و لعلّ كان ذلك تماشيا مع واقعا قبل هذا التنقيح حيث كان هذا القيد يصدر عـن


1 ـ " فرحات الراجحي " دراسة بعنوان " المحاكم و الرسوم المجمدة " منشورة بمجلة القضاء و التشريع عدد 4 سنة 1993 ص 27.
2 ـ " محمد منصور" مذكّرته حول الطعن في قرارات حافظ الملكية العقارية ص 69 و ما بعدها.
      

المحكمة العقارية لا في شخص رئيسها بل من قبل الدّائرة التي تبتّ في الطعون(1) .


و من جهة أخرى فقد اشترط الفصل 388 من م ح ع في صياغته الجديدة على  ضرورة أخذ رأي إدارة الملكية العقارية، و يبدو أنّ الهدف من  ذلك إيجاد توافق مع إجراءات القيود الإحتياطيّة حسب مقتضيات الفصل 367 من م ح ع، و للتحقق من عدم إدراج اعتراض أو عقلة بالرسم، باعتبار أنّ ذلك يمنع ترسيم القيود الإحتياطية عملا بأحكام الفصل 396 من م ح ع.

 و يرى البعض (2) أنّ ضرورة استشارة رئيس المحكمة العقارية إدارة الملكية العقارية قبل إعطائه الإذن يرجع للصّبغة الخاصة للطعن في مقرّرات إدارة الملكية العقارية، الأمر الذي يجعل القيد الإحتياطي في شأنها يخرج عن نطاق القواعد العامّة للقيد الإحتياطي، مع  أنّ هذا الأخير وضعه المشرّع في حالات معينة تشمل أنواع محدّدة من الصكوك و الدعاوي و الطعون(3).

و طالما أنّ الطعن في مقرّرات إدارة الملكية العقارية لا يمكن وصفه بدعوى             ولا بطعن سواء عادي أو غير عادي(4) فإنّ تحديد أحكام القيد الإحتياطي في شأنه أمـــر واجــب قانونا و لا أدلّ على ذلك من التنصيص على إمكانية تقييد الطعن احتياطيا بالفصل 388 من م ح ع جديد إذ لو كان هذا الفصل يحمل دعوى عادية أو طعنا لما تحمل المشرّع عناء التذكير بأنّه يقبل التقييد احتياطيا إذ يكفي الرّجوع في هذه الحالة للفصول 365 وما بعده من  م ح ع ، و كذلك عملا بالمبدأ العام القائل  أنّ " المشرّع لا يكرّر نفسه ".


1 ـ بعض الأحكام الصّادرة عن المحكمة العقارية في مادّة الطعون في قرارات إدارة الملكية العقارية.
2 ـ " مفيدة محجوب " مرجع سابق ص 221 .

3 ـ انظر مقتضيات أحكام الفصل 356 من م ح ع  و ما يليه.

4 ـ " فتحي العجبوني" رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء(94 ـ95 ) بعنوان " دور القاضي المدني في إدراج الترسيمات
    و التشطيب عليها " ص 38. 


و لهذا يمكن القول أنّ هذا القيد الذي يأذن به رئيس المحكمة أو من ينوبه صنفا خاصّا من القيود الإحتياطية، فهو خاصّ من حيث موضوعه بكونه يشمل مقرّرات إدارة الملكية العقارية و خاص من حيث مصدره و مدته و طريقة التشطيب عليه، إذ يقع من قبل الهيئة التي تبتّ في دعوى الطعن عندما تنظر في ذلك الأمر الذي يجعل سريان هذا القيد لا يخضع للمدد الخاصّة بالقيود الأخرى بل يتحدّد بمدّة نشر القضيّة.

 إذا كانت هذه الاختصاصات التي يمارسها رئيس المحكمة العقارية، سواء في مطالب الإصلاح أو في القيود الاحتياطية يرجع تاريخ البعض منها إلى ما قبل دخول مجلّة الحقوق العينية حيز التنفيذ، فإنّ اختصاصاته المتعلّقة بالنظر في مراجعة الأحكام العقاريــــة، لم تبعث للوجود إلا بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرّخ في            23 جانفي 1995 المتعلّق بتنقيح بعض الفصول من مجلّة الحقوق العينية، الذي رفع عن الأحكام العقارية صبغتها الباتّة(1) التي سادت مدّة تجاوزت القرن من الزّمن، ثمّ عهد للمحكمة العقارية بمراجعة أحكامها.

و للبحث في ذلك سنتولىّ تحديد الاختصاص الفردي الموكول لرئيس المحكمة العقارية في هذا الإطار.


1 ـ نصّ الفصل 37 من القانون العقاري الصّادر في غرة جويلية 1885 " أحكام المجلس المختلط العقاري لا تكون قابلة لأيّ 
     إعتراض و لا استئناف و لا أي قيام كان" و كذلك نصّ الفصل 332 من م ح ع قبل تنقيحه " أحكام المحكمة العقارية لا تقبل

    الطعن بالإعتراض و لا بالاستئناف و لا بأية وسيلة أخرى". 

الفقرة الثانية: رئيس المحكمة و مراجعة الأحكام العقارية.


إنّ مهمّة رئيس المحكمة بالنظر في مطالب المراجعة تعرض لها المشرّع بالفقرة العاشرة من الفصل 332 جديد من مجلة الحقوق العينية و ما بعدها، و هذا الاختصاص يمارسه رئيس المحكمة العقارية كقاض فردي عند تعهده بمطالب المراجعة و تقدير جدّيتها، أو في اختصاصاته المجلسية عند رئاسته الفعلية للدوائر المجتمعة وهو ما سنتعرض له في الفصل الثاني من هذا البحث.


أما في اختصاصاته الفردية فقد أوجب المشرع أن يرفع المطلب لرئيس المحكمة العقارية(1) و له تقدير جدية  المطلب(2) و في صورة  ما إذا تبين له أنّ المطلب يكتسي صبغة جدية يأذن بتقييده(3).

1 ـ تلقي مطالب المراجعة :


اقتضت الفقرة العاشرة من الفصل 332 من م ح ع، أن يرفع مطلب المراجعة إلى رئيس المحكمة العقارية، ممّا يجيز القول أنّ كل مطلب يقدم لغير هذا الهيكل يعتبر خارقـــــا
لإجراءات المراجعة و موجبا للرّفض، و مبرر ذلك أنّ رئيس المحكمة هو المختصّ بالنظر في جدّية المطالب و بالتالي يجب أن يكون المسؤول شخصيا عن قبولها.


و الغاية من ذلك هي تحقيق سرعة في دراسة المطلب على الأقل في هذه المرحلة الأولى من إجراءات المراجعة و ما يستوجبه ذلك من فترة زمنية لجلب الملف من الفرع إذا كان الحكم المطلوب مراجعته صادر عن إحدى فروع المحكمة العقارية.


كما يلاحظ أنّ جل الدارسين للطعن بالمراجعة(1) أثاروا نقاشا حول مسألة تقديم مطلب المراجعة إلى كتابة المحكمة العقارية بدلا عن تقديمه لرئيس المحكمة شخصيا.

1 ـ " أحمد رزيق" دراسة بعنوان " الطعن لدى المحكمة العقارية"  مجلة القضاء و التشريع عدد 8 لسنة 1996 ص 20 .

   ـ " هالة القلال" مراجعة أحكام المحكمة العقارية طبق الفصل 332 من م ح ع ص 3 ـ رسالة لنيل شهادة ختم الدروس بالمعهد

      الأعلى للقضاء 1998 ـ 1999 .

و في اعتقادي أنّ هذا النقاش لا مبرّر له من الناحية العملية على الأقل طالما أنّ مطالب المراجعة كغيرها من المطالب الأخرى عند تقديمها للمحكمة تستوجب تضمين بدفتر خاصّ، و يعطى له عدد رتبي مع التنصيص على تاريخ تقديمه.


و لذلك من غير المنطقي أن يقوم رئيس المحكمة بهذه الإجراءات فهو يكلّف أحد كتبة المحكمة تحت إشرافه بمسك هذا الدفتر(1) الذي تضمن به مطالب المراجعة و تحال فيما بعد على رئيس المحكمة، و يكون تاريخ تضمينها هو التاريخ المعتمد و انطلاقا منه يحتسب أجل الشهرين، أجل تقديم مطلب المراجعة.


أمّا ما يمكن أن يثار حوله تساؤل، هو تقديم مطالب المراجعة إلى فروع المحكمة العقارية التي تحيله بدورها على رئيس المحكمة العقارية و خاصة إذا سلمنا أنّ هذه الفروع، ما هي إلا امتداد للمحكمة المركزية  التي شبهها البعض بإحدى الدوائر بالمحكمة(2).

و يبدو أنّ ذلك غير ممكن فهو يطرح إشكال في مسألة احتساب الآجال، فهل هو  تاريخ تقديم المطلب للفرع أم تاريخ وصوله للمحكمة المركزية؟  إضافة إلى ذلك فإنّ النصّ واضح ولا يقبل التأويل ( يرفع المطلب إلى رئيس المحكمة...).

كما نشير إلى أنّ هذا المطلب الذي يتلقاه رئيس المحكمة العقارية يجب أن يقدّمه نيابة عن طالب المراجعة محام مرسّم لدى التعقيب أو المكلف العام بنزاعات الدولة في القضايا التي تكون الدّولة طرفا فيها، و يكون ذلك في أجل شهرين من تاريخ صدور الحكم المطلوب 

مراجعته، إلا إذا تأسّس مطلب المراجعة على حكم جزائي نهائي يقضي بثبوت زور            أو تدليس الأدلة التي بني عليها الحكم العقاري المطلوب مراجعته فيكون أجل المراجعة هو شهرين من تاريخ صدور الحكم الجزائي.

1 ـ أحدث هذا الدفتر سنة 1995 مع دخول قانون المراجعة حيز التنفيذ و يسمى بدفتر قبول مطالب المراجعة.

2 ـ " منير الفرشيشي" مرجع سابق ص 7.

كما يمكن للمحكمة أن تقوم بمراجعة أحكامها من تلقاء نفسها و بدون أجل محدّد إذا كان الحكم  موضوع مطلب المراجعة متناقض مع حكم سابق بالتسجيل.


و إضافة إلى الشروط المشار إليها لرفع مطلب المراجعة إلى رئيس المحكمة العقارية، أوجب المشرع أن يتضمن المطلب سبب من أسباب المراجعة مرفوقا بالمؤيدات، فأمّا عن أسباب المراجعة فقد وردت حصرا في خمسة حالات وهي:


1 ـ اعتماد الحكم المطلوب مراجعته نصّا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه مما صيــــــره 

              غير منطبق.


2 ـ وجود حكم مدني اتصل به القضاء متناقض مع الحكم العقاري سبق إضافته لملفّ      

              القضية.


3 ـ إذا لم يعتمد الحكم وثائق كانت مضروفة بالملفّ و لها تأثير مباشر من شأنــــه أن 

              يغيّر وجه الفصل في القضية.


4 ـ وجود حكم سابق بالتسجيـــــــــــل متناقض مع الحكــــم العقاري موضوع مطلب 

              المراجعة.

5ـ إذا تأسّس الحكم المطلوب مراجعته على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم 

              نهائي.


و إلى جانب بيان سبب أو أسباب المراجعة يجب أن يكون المطلب مرفوقا بالمؤيّدات كالوثيقة التي يدّعي طالب المراجعة أنّه لم يقع اعتمادها في الحكم المطلوب مراجعته و قد سبق تقديمها  للمحكمة.
كما أكد الرّئيس " الطيب اللّومي " على وجوب أن تكون نسخة من الحكم المطلوب مراجعته، من بين هذه المؤيّدات لكن جرى العمل لدى المحكمة العقارية بأنّ رئيس المحكمة لا يطالب بتقديم نسخة من الحكم مع مطلب المراجعة إلا إذا تبين أنّ المطلب قدّم بعد الأجل القانوني  و ذلك لمزيد التأكد و دون جلب الملفّ من الفرع إذا كان الحكم المطعون فيه صادر عن أحد الفروع.

لكن من المؤكد أنّ من المؤيّدات الواجب تقديمها ـ إذا كان طلب المراجعة مؤسّسا على الفقرة الخامسة ـ نسخة من الحكم الجزائي النّهائي المؤسّس عليه مطلب المراجعة.


و هناك مسألة أخرى أثارت اختلافا بين الدّارسين لهذه المادة(1) و ما جرى عليه العمل لدى المحكمة العقارية، وهي تلك المتعلقة بإمكانية إعادة تقديم مطلب المراجعة مرّة ثانية و في الآجال القانونية بعد صدور قرار برفض المطلب الأوّل، و خاصّة أنّ الفصل 332 جديد لم يمنع ذلك.


و عمليّا فإنّ رئيس المحكمة العقارية(2) قد استند في رفضه قبول الطعن مرّة ثانية        ـ بعد أن صدر قرار سابق بالرّفض شكلا ـ  لأحكام الفصل 157 من م م م ت الذي نصّ على أنّ من رفض طعنه شكلا لسبب من الأسباب لا يمكن له إعادة تقديم طعنه من جديد                و لو كان ذلك في الآجال القانونية .
يبدو أنّ  توجه الفقه القضائي من هذه الناحية و لئن استند إلى نص قانوني غير أنّه قد ينجر عنه إجحافا بحقوق طالبي المراجعة و صورة ذلك قد يكلف طالب المراجعة عدّة محامين لتقديم مطلب المراجعة في حكم عقاري و دون تنسيق بين المحامين يقوم كلّ واحــــد منهما بتقديم مطلب  للغرض في الآجال القانونية، و قد لا يقع التفطن لضمّ الملفّات لبعضها و بالتالي فهل يمكن أن يؤدّي رفض مطلب المراجعة الأوّل الذي لم يتأسّس على سبب واضح من أسباب المراجعة إلى رفض بقيّة المطالب الأخرى وهو في اعتقادي لا يستقيم منطقا و قانونا.
 

1 ـ الأستاذ " محمد كمال شرف الدين" محاضرة بعنوان " الوظائف الجديدة للمحكمة العقارية و مبدأ التقــــــــاضي على درجتين"         ص 486 .

2 ـ قرار رفض مطلب مراجعة عدد 1463 صادر عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 08 فيفري 2000 تضمّن في حيثيّة  تعليل

    رفضه ما يلي " ... حيث سبق لطالب المراجعة أن يمارس حقه في الطعن بهذه الوسيلة تحت عدد 1428 و قضى برفض مطلبه

   و لهذا و عملا بالمبدأ القانوني العام القائل بأنّ الطعن بالوسيلة الواحدة لا يمارس إلا مرّة واحدة و لو كان أجله مازال قائما و يتجه

   لذلك رفض المطلب " . 

و على كلّ يبقى تقديم المؤيّدات أمر ضروري (1) لتمكين رئيس المحكمة من النظر في المطلب و تقدير جدّيته.

2 ـ النظر في جدية المطلب:


اقتضى الفصل 332 من م ح ع جديد ما يلي: " وإن رأى رئيس المحكمة جدّية المطلب يأذن بتقييده ..." فمن خلال صياغة هذا النصّ يتضح أنّ نظر رئيس المحكمة في جدّية المطلب يتحدّد في أمرين وهما : أوّلا البحث في جدية المطلب من عدمه ( أ ) ومن خلال ذلك يقرّر مآل المطلب (ب).


أ ـ تقدير جدية المطلب :

 هذا الاختصاص الموكول لرئيس المحكمة في إجراء مراقبة أوّلية على المطالب المقدّمة الهدف منها هو انتقاء المطالب الجدّية، و تتمثل مهمّته في تصفية مطالب الطعن قبل إحالتــها على الدّوائر المجتمعة و بالتالي إقصاء المطالب غير الجدّية و التي لا طائل من ورائها سوى إرهاق كاهل الدوائر المجتمعة و تعطيل سير عملها، وهو ما دفع بالمشرّع إلى منح رئيس المحكمة العقارية النظر بصفة فرديّة في هذه المطالب و في هذه المرحلة الأولية حتى لا يتحوّل هذا الطعن الاستثنائي إلى وسيلة تظلم آلية(2).

و لهذا فإنّ تقدير الجدّية تتركز على فحص المطلب من جوانبه الشكلية ( آجال ـ صفة أو مصلحة طالب المراجعة ـ إنابة محامي إن كان ذلك ضروري)  ثم النظر في مدى تأسيسه على حالة من حالات المراجعة.

1 ـ من المؤيدات اللازمة في صورة ما إذا كانت المراجعة تلقائية من طرف المحكمة ذاتها إضافة إلى الحكم الأول الصادر بالتسجيل     و المكتوب  الصادر عن ديوان قيس الأراضي الذي يبين فيه هذا التداخل إذا كان كلي أو جزئي مع مثال يشخص فيه ذلك.

2 ـ " هالة القلال " مرجع سابق ص 24 .


أمّا ما يجب التأكيد عليه هو أنّ القرار الذي يتخذه رئيس المحكمة في إطار سلطته التقديرية المطلقة يكون على أساس التقيّد بإجراءات الطعن و احترام الشكليات دون البتّ في الأصل و هذه السّلطة التقديرية أسندت لرئيس المحكمة ، و لعلّ ذلك يعود لخبرته و تمرّسه في الميدان القضائي و بالتالي فهو الذي يحدّد مآل المطلب إمّا برفضه أو إحالته على الدوائر المجتمعة.
ب ـ  تقرير مآل المطلب :

من خلال النظر في جدّية المطلب يمكن لرئيس المحكمة إمّا أن يقرر رفض مطلب المراجعة لعدم جديته أو أن يأذن بإحالته على الدوائر المجتمعة للبتّ فيه إن رأى أنّ المطلب جدّي.
* رفض مطلب المراجعة :

نصّ الفصل 332 من م ح ع على ما يلي: " ... إنّ رأى رئيس المحكمة جدّية المطلب يأذن بتقييده ... " و القراءة العكسيّة لهذه الفقرة تبيّن أنّ رئيس المحكمة إن لم ير جدّية المطلب سيقرّر رفضه على أساس عدم جدّيته، و يعني ذلك عدم احترام المطلب لمقتضيات الفصل 332 من م ح ع  من شروط و اجراءات لقبول الطعن.

و قد يكون الرفض لأسباب شكلية لم يقع احترامها عند تقديم المطلب و أبرزها تقديم المطلب بعد إنقضاء الأجل القانوني المحدّد بشهرين، أو أنّ طالب المراجعة لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه أو لعدم إنابة محام لدى التعقيب إن كان ذلك لازما .

أمّا الرّفض لأسباب موضوعية فهو يقتضي عدم توفّر إحدى الحالات الواردة بالفصل 332 من م ح ع.

كما يلاحظ أنّ رئيس المحكمة يقوم بتعليل القرارات القاضية برفض المطلب مع بيان أسباب الرّفض برغم  أنّ المشرّع لم يشترط ذلك صلب الفصل 332 من م ح ع  جديد .

و تجدر الإشارة إلى أنّ السلطة التقديرية الفرديّة لرئيس المحكمة تتوقف عند تقدير جدّية المطلب و هي مراقبة شكلية و لا يجب أن تتحوّل إلى مراجعة فردية للحكم المطعون فيه، و بالتالي لا يمكن لرئيس المحكمة الخوض في الأصل لأنّه إذا رأى أنّ المطلب جدّيا      واحترم الشكليات الواجبة فإنّه يقرّر إحالة المطلب على الدوائر المجتمعة التي تبتّ فيه بصفة أصليّة.

* قبول مطلب المراجعة :


يقتضي قبول مطلب المراجعة من طرف رئيس المحكمة أن يكون هذا المطلب مستوفيا لجميع شروطه الشكلية و الموضوعية الواردة بالفصل 332 من م ح ع منها توفر إحدى الحالات كسبب من أسباب المراجعة، و يمكن التأكيد على أنّ رئيس المحكمة سيقبل المطالب التي تتراءى له أنّ السبّب جدي، و يترك البحث بالتدقيق في ذلك للدوائر المجتمعة.

كما يمكن الإشارة إلى أنّ هذه القرارات التي يتخذها رئيس المحكمة العقارية بإحالة مطالب المراجعة على نظر الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية، و على خلاف قرار الرّفض فقد رتب المشرع عدّة نتائج عن قرار الإحالة الصّادر عن رئيس المحكمة العقارية إستنادا لما ورد بالفصل 332 جديد من م ح ع .

3 ـ الإذن بتقييد مطلب المراجعة :


إنّ الإذن بتقييد المطلب في الدفتر المخصّص لقضايا الدّوائر المجتمعة بمثابة ختم لعملية فحص المطالب التي رأى رئيس المحكمة جدّيتها و قرر قبولها بصفة مبدئيّة و بالتالي يأذن رئيس المحكمة لطالب المراجعة بتأمين مبلغ الخطيّة و تعطيل تنفيذ الحكم المطلوب مراجعته أو إعلام إدارة الملكية العقارية بإجراء قيد احتياطي.
لقد ألزم المشرّع طالب المراجعة في صورة قبول مطلبه بتأمين مبلغ الخطية و قدرها خمسون دينارا و ذلك للوقوف على مدى تمسّك الطاعن و اقتناعه بوجاهة مطلبه و عزمه على مواصلة إجراءات المراجعة، كما لم يحدّد المشرّع أجلا لتأمين مبلغ الخطية إلا أنّه جرى العمل لدى المحكمة العقارية على تمكين الطاعن من أجل مدّته شهر من تاريخ قرار الإحالـة لتأمين المبلغ، أما في صورة عدم تأمين الخطية في ذلك الأجل فإنّ المطلب يحال على نظر الدوائر المجتمعة لتقرّر في شأنه الرّفض(1).


كما يمكن الإشارة إلى أنّه في نفس اليوم الذي يقع فيه التقييد يتولىّ رئيس المحكمة إعلام إدارة الملكية العقارية لإجراء قيد احتياطي على الرّسم إن تمّت إقامته تنفيذا للحكم المطعون فيه و ذلك حفاظا على حقوق الطالب و الغير إلى حين البتّ في المطلب من قبل الدوائر المجتمعة.


لكن تبقى المسألة مطروحة على المستوى القانوني حول النظام القانوني للقيد الاحتياطي الوارد بالفصل 332  من م ح ع ، فهل يدخل ضمن النظام العام للقيد الاحتياطي المنظم بالفصول 365 و ما بعدها من م ح ع أو أنّه يتقارب مع إجراءات القيد الذي نصّ عليه الفصل 388 من م ح ع و خاصــــة من حيث مدّته و الجهة التي تأذن بإجرائه و كذلك التشطيب عليه، و بالتالي فإنّ هذا القيد الاحتياطي هو قيد خاصّ و لا يدخل في النظام العامّ للقيود الاحتياطية الوارد بها الفصول 367 و ما بعدها.

و إلى جانب إجراء القيد الاحتياطي فإنّ رئيس المحكمة العقارية يأذن بتعطيل تنفيذ الحكم المطلوب مراجعته إذا ثبت و أنّ الرّسم لم يقم بعد و يقع التنصيص على ذلك في قرار الإحالة نفسه، كما جرى العمل لدى المحكمة العقارية فإنّ المكاتبة التي يصدرها رئيـــــــــس 
                      

 1 ـ خلافا لما ذهبت إليه " هالة القلال" في مرجعها السابق فإنّ رئيس المحكمة لا يمكن أن يرفض المطلب إذا لم يقع تأمين المبلغ

      بعد أن أذن بتقييده لأنّ النظر في المطلب بعد هذه المرحلة أصبح من اختصاص الدوائر المجتمعة،  و جرى العمل أن تحــــال

     المطالب على الدوائر المجتمعة و يقع التنصيص في قرار الإحالة على عدم تأمين الطاعن معلوم الخطية بعد مرور أجـــــــــــل

     الشهر( انظر الملحق عدد 1 ) ، كما أنّ هيئة المحكمة تمكن الطاعن من تأمين الخطية أثناء نظر الدوائر المجتمعة في المطلب.  

المحكمة العقارية لجلب الملفّ من إحدى الفروع تتضمّن إشارة صريحة لعدم تنفيذ الحكم المطلوب مراجعته في انتظار تقرير مآل مطلب المراجعة من قبل رئيس المحكمة.


إضافة إلى هذه الاختصاصات التي يمارسها رئيس المحكمة العقارية ، كقاض فردي أوكل له المشرّع اختصاصات مجلسية تضمنها الفصل 313 من م ح ع عندما تعرّض لمسألة إنابة رئيس المحكمة "... ينوبه أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية أو في اختصاصاته الأخرى ".


و قد تجسّد ذلك بصفة فعلية في رئاسته للدائرة الأولى بالمحكمة العقارية في فترة من الفترات و حديثا بمقتضى ذلك الاختصاص المستحدث صلب الفصل 332 من م ح ع المتعلق بإحداث دوائر مجتمعة بالمحكمة العقارية يرأسها رئيس المحكمة العقارية.

الفصل الثاني: الاختصاصات المجلسية


لئن تميّز رئيس المحكمة العقارية باختصاص قضائي هام و حديث متمثل في رئاسته الفعلية للدّوائر المجتمعية و هي الهيئة القضائية التي تبتّ في مطالب المراجعة (مبحث أوّل) فإنّه بإمكانه أن يضطلع برئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة العقارية ( مبحث ثاني) وهو ما جرى به العمل في فترة ما إلا أنّ تعدّد الاختصاصات الموكولة بعهدة رئيس المحكمة العقارية ـ الإدارية و القضائية ـ مثلت صعوبة أمام ذلك.

المبحث الأوّل: رئاسة الدّوائر المجتمعة


إنّ التفكير في مراجعة الأحكام العقارية بواسطة الدّوائر المجتمعة قد شغل بعض الفقهاء منذ سنة 1922 (1) و خارج إطار التنظيم القانوني تجسّدت فعلا بانتصابها يوم          29 جوان 1933 و لم يكن ذلك من أجل مراجعة الأحكام العقارية، بل بمناسبة النظر فــــــي 


1 ـ " رشاد الشنوفي" مرجع سابق ص 31 .

مطلب التسجيل عدد 19459، بدعوة من رئيس المجلس العقاري المختلط آنذاك فاجتمعت الدوائر الثلاث بالمجلس المختلط للنظر في توحيد اجتهادها حول المطلب المذكور،                و ما عدى ذلك فإنّ الدوائر المجتمعة بقيت و حتى صدور مجلة المرافعات المدنية                و التجارية حكرا على محكمة التعقيب و دورها الأساسي هو توحيد الآراء القانونية.

و على خلاف ذلك فإنّ الدّوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية أحدثت بمقتضى القانون عدد10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 بالفصل 332 من م ح ع حيث نصّت الفقرة الثامنة منه على ما يلي " ... تنظر في مطالب المراجعة الدّوائر المجتمعة بالمحكمة العقارية التي تتركب من رئيس المحكمة  أو الوكيل الأوّل و من أربعة وكلاء ممّن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم ..." .


و من خلال هذا النصّ يبرز الدّور المتميز لرئيس المحكمة العقارية ضمن التركيبة الهيكلية للدّوائر المجتمعة، فهو يترأس جلستها عند انتصابها للنظر في القضايا المنشورة أمامها ( فقرة أولى) و بناء على ذلك فهو يشارك في الحكم الصّادر عنها ( فقرة ثانية).

الفقرة الأولى : رئاســــــــة الجلســــــــة


لإحاطة المراجعة بأكثر ما يمكن من الضّمانات، أوكل المشرّع رئاسة الجلسة لرئيس المحكمة أو للوكيل الأوّل ضمن التركيبة المتميزة للدّوائر المجتمعة(1) كما أسند له دور هام في إطار هذا الهيكل (2).
1 ـ تركيبة الدوائر المجتمعة:


إنّ الدّوائر المجتمعة للمحكمة العقارية هي عبارة عن تشكيل قضائي خاصّ بالمحكمة المذكورة، يختصّ بالنظر في مطالب الطعن بالمراجعة في أحكامها، وهي ليست درجة ثانية للتقاضي  فذلك هو مقصد المشرّع في صياغته لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 332 من       م ح ع التي تضمّنت " أحكام المحكمة العقارية لا تقبل الطعن بالاعتراض و لا بالاستئنـــاف     

و لا بأيّة وسيلة أخرى " و في ذلك رغبة منه في تكريس مبدأ التقاضي على درجة واحدة       و كانت المراجعة تمثل استثناء داخل هذا المبدأ العامّ.


و لئن كانت المراجعة تتمّ في إطار نفس المحكمة، إلا أنّ ذلك يكون بهيئة أخرى عوضا عن تلك التي أصدرت الحكم و من شأن تركيبتها أن تخوّل لها التفطن إلى كلّ خلل متعلق بالحكم الأصلي و في إطار الحالات المحدّدة صلب الفصل 332 من م ح ع.


و لهذا اشترط المشرّع أن تكون الدّوائر المجتمعة متركبة من رئيس المحكمة             أو الوكيل الأوّل و من أربعة وكلاء ممّن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم المطعون فيه.            

 و نلاحظ على هذا الأساس الخبرة التي تميّز هيئة الدّوائر المجتمعة و خاصّة أنّ وكلاء المحكمة العقارية هم قضاة من الدّرجة الثانية، ممّا يخوّل لهم تقدير توفّر إحدى حالات الفصل 332 من م ح ع ، و لضمان أكثر مصداقيّة في عمل هذه الدّوائر أقصى المشرّع من سبق له و إن شارك في الحكم من عضوية الدوائر المجتمعة تجنّبا لتأثر القضاة بآرائهم و اجتهاداتهم لمّا أصدروا الحكم قبل الطعن فيه.


و لتوفير أكثر ضمانات لنجاعة عمل الدّوائر المجتمعة أوكل المشرّع لرئيس المحكمة أو الوكيل الأول رئاسة هذه الهيئة و يتبيّن من صيغة النصّ أنّ رئاسة الوكيل الأوّل للدّوائر المجتمعة تكون أصالة، حيث لم يشر المشرّع إلى أنّ الوكيل الأوّل ينوب رئيس المحكمة،         و من الواضح أنّ حصول مانع لرئيس المحكمة أو الوكيل الأوّل أو ثبوت مشاركتهما في الحكم المطعون فيه لا يفضي إلى تطبيق المبدأ الوارد بالنّيابة العامّة و تحديدا بالفصل       313 من م ح ع، حيث لا يتولّى رئاسة الدّوائر المجتمعة أقدم الوكلاء لأنّه يتبيّن من الفصل      332 جديد من م ح ع أنّ المشرّع تعمّد التعداد (الرئيس أو الوكيل الأوّل) و هو بالضّرورة مقصود لإقصاء الوكلاء من رئاسة الدّوائر المجتمعة، مع الإشارة أنّه خلافا للدّوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب فإنّ الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية تعقد جلساتها شهريّا وبصفة دورية (1) .

1 ـ نصّ الفصل 193 من م م م ت على أنّ جلسات الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لا يمكن أن تنعقد إلا بإشراف الرئيس الأول

     لمحكمة التعقيب.


لكن ما هو الدّور الموكول لرئيس المحكمة داخل هذه التركيبة للدوائر المجتمعة؟


إنّ المهمة الأساسية لتركيبة الدوائر المجتمعة هي البتّ في مطالب المراجعة المحالة عليها من طرف رئيس المحكمة، إلا أنّ المشرع لم يحدّد صلب الفصل 332 من م ح ع طريقة العمل المتبعة في إطار هذا الهيكل ممّا يؤدّي إلى الاعتقاد بأنّه لا وجود لاختلاف بين عملها و عمل دائرة من دوائر المحكمة العقارية، لكن هل أن نفس المهام الموكولة لرئيس المحكمة في ترؤّسه للدّوائر المجتمعة هي تلك التي يمارسها رئيس دائرة عادية ؟

2 ـ دور رئيس المحكمة في إطار هذا الهيكل


يتبادر لبعض الدّارسين (1) لهذه المادّة، أن الدور الذي مارسه رئيس المحكمة عندما راقب وجاهة مطلب المراجعة و جدّيته سيكون له تأثير على قرار الدوائر المجتمعة و أنّ قراره في مرحلة أولى بجدّية المطلب سيجعله يتمسك بموقفه في مرحلة البتّ في مطلب المراجعة، مما قد يؤدي إلى تغليب النظرة الفردية.


و هناك اتجاه آخر(2) يرى بأنّ مهمة رئيس المحكمة العقارية في إطار الدوائر المجتمعة سيكون مختلفا تماما عن دوره كمصفّ للمطالب في مرحلة أولى، و أنّ قراره بإحالة المطلب على الدّوائر المجتمعة يرتكز على غالبية الظنّ وهو لا يلزم الدوائـــــــــــــر  المجتمعة ، و الرئيس نفسه غير مجبر على التمسّك بموقفه، فصفته الأولى عند تلقيّ مطالب المراجعة، تختلف عن صفته الثانية كرئيس للدوائر المجتمعة فهو في مرحلة أولى يتعهّد بالمطالب كقاض فردي دون تعمّق و لا خوض في الأصل إضافة إلى ذلك فإنّ رأيه ذلك سوف يكون محلّ مراجعة من الناحية الشكلية و الأصلية في صورة إحالته على الدوائـــــــر
          

1 ـ " أحمد الجندوبي" و " حسين بن سليمة" كتاب" أصوال المرافعات المدنية و التجارية " ص ـ 56 ـ جاء فيه " أنّ الانتقاد الوحيد الذي يمكن توجيهه لهذه الطريقة الحديثة ( المراجعة) من طرق الطعن ذات الطبيعة القانونية المزدوجة بين إلتماس إعادة النظر           و الخطإ البيّن، هو تمكين رئيس المحكمة من أخذ القرار فرديا و تقرير إحالة المطلب أو عدم إحالته للدوائر المجتمعة ثم إن أحاله فهو المترإس للجلسة و بوصفه أكبر القضاة و أكثرهم أقدمية فإنّ بقية الأعضاء سيتأثرون بموقفه و لذلك فالأجدر  أن يتم تعهيد الدوائر المتجمعة مباشرة من الطاعن".   

2 ـ " أحمد رزيق" مرجع سابق ص 32 .

المجتمعة من طرف أعضاء الدوائر المجتمعة الأربعة.

و لهذا نستنتج أنّ دور رئيس المحكمة العقارية في إطار رئاسته للدوائر المجتمعة يتجاذبه رأيان فقهيان، إذ يعتبر الأول إمكانية تأثر رئيس المحكمة بموقفه الأول في تقديره لجدية المطلب، في حين يعتبر الثاني أنّ دور رئيس المحكمة سيكون مغايرا لما سبق و إن تعهّد به.

لكن الواقع العملي بدّد تلك المخاوف التي أثارها البعض بخصوص تأثير موقف رئيس المحكمة على بقية أعضاء الدوائر المجتمعة، إذ أثبتت الإحصائيات أنّ أغلب المطالب المحالة على الدوائر المجتمعة تصدر فيها هذه الأخيرة أحكاما برفض المطلب شكلا              أو أصلا، و هذا ما يؤدّي إلى الجزم بأنّ موقف الدوائر المجتمعة لا يتأثر بقرار الإحالة الصادر عن رئيسها الذي يبقى دوره في تركيبة الدوائر المجتمعة مغاير لدوره كمراقب للجدية، و حتّى على فرض تمسّكه برأيه الأول أثناء البتّ في مطلب المراجعة، فأعتقد أنّ رأيه يبقى كأي رأي من آراء أعضاء الدائرة الأربعة الآخرين.


و خلاصة القول فإنّ رئيس المحكمة عند إصداره لقرار الإحالة، لن يكون متأكدا من جدية دفوعات طالب المراجعة لعدم تعمقه في الأبحاث التي هي من اختصاص الدوائر المجتمعة للخوض في الأصل و الذي يشاركها فيها رئيسها مع بقية الأعضاء في إصدار الحكم.

الفقرة الثانية : المشاركة في الحكم


تتجسّد مشاركة رئيس المحكمة العقارية في الحكم الصادر عن الدوائر المجتمعة من خلال مشاركته في تركيبة هذه الدوائر عند البتّ في مطلب المراجعة (1) أو في المرحلة اللاحقة لذلك و هي مرحلة النظر في الأصل(2).
1 ـ البتّ في مطلب المراجعة :

تضمّن الفصل 332 من م ح ع  في إحدى فقراته ما يلي " ... و تبتّ الدوائر المجتمعة في المطلب و إن رأت وجها للنقض، تنظر في الأصل، و في صورة الرّفض تقرّر حجز القضية و تأذن بالتشطيب على القيد الاحتياطي و التنصيص الوارد بدفاترها و تكون قراراتها باتّة ".

هذا النصّ و إن بيّن المهام الموكولة للدوائر المجتمعة إلا أنّه بقي غامضا في تحديد عمل الدوائر و الإجراءات المتبعة في طريقة إصدار أحكامها.

لكن يبدو و أنّ المشرّع قد تجاوز الحديث عن ذلك إقرارا منه بصفة ضمنية بإمكانية التزام الدوائر المجتمعة بنفس الإجراءات و طرق العمل التي خولها للمحكمة عند نظرها في مطلب التسجيل كمحكمة أصل، و خاصة أنّ المراجعة تتم في إطار نفس المحكمة المصدرة للحكم ممّا يستوجب الالتزام بنفس الشكليات لتجنّب الوقوع في التناقض.


و لهذا فإنّ الدوائر المجتمعة عند بتّها في المطلب تقوم بمراقبة مطلب المراجعة من النّاحيتين الشكلية و الأصلية.
 فبالنّسبة للنّاحية الشكلية، تتعهد الدوائر المجتمعة بالبتّ في جميع جوانب الملفّ، كاحترام آجال المراجعة أو إنابة محام لدى التعقيب أو مدى توفّر الصّفة أو المصلحة لدى طالب المراجعة أو عدم بيان أسباب طلب المراجعة.

أمّا إذا كان مطلب المراجعة مستوفيا لجميع شكلياته القانونية، فإنّ الدوائر المجتمعة تمرّ للبتّ في المطلب من ناحية الأصل و ذلك بمراقبة مدى توفّر إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 332 من م ح ع من خلال ما أثاره الطاعن من دفوعات في مطلبه.

كما تجدر الإشارة إلى أنّ الدوائر المجتمعة ملزمة بالتقيد بما أثاره الطاعن دون أن تتجاوز ذلك إلى النظر في أسباب أخرى حتى ولو تبيّن لها وجود ما يوهن ذلك الحكم من أسباب أخرى لم تتضمّنها دفوعات الطاعن.

أما من خلال خوضها في أصل النّزاع فإنّها تبحث من جديد في مؤيّدات الدّعوى كما تأذن بتطبيقها و لا شيء يمنع بالتالي الدوائر المجتمعة من إصدار أحكام تحضيريّة لإجراء أبحاث جديدة لتحديد وجاهتها و مطابقتها مع تلك التي أجراها القاضي المقرر لدى محكمة الحكم المطعون فيه إلا أنّه لا يمكنها مناقشة اجتهاد محاكم الأصل.

و إذا تبيّن لها عدم وجود وجه للنّقض فإنّها تقرّر رفض المطلب دون الخوض في الأصل و يترتب عن رفض مطلب المراجعة مواصلة تنفيذ الحكم المطعون فيه و تنصّ الدوائر المجتمعة في حكمها على ما يلي : 

ـ حجز الخطية المؤمّنة من قبل طالب المراجعة.

ـ التشطيب على التنصيص الوارد بدفاتر المحكمة بخصوص تنفيذ الحكم.

ـ التشطيب عند الاقتضاء على القيد الاحتياطي لمطلب المراجعة المدرج بالرســــــــم     

  العقاري.

 أما إذا تبيّن لها عكس ذلك فإنّ الدوائر المجتمعة تعيد النظر في الأصل أي في قضيّة التسجيل.

2 ـ النظر في الأصل :


في إطار نظرها في الأصل فإنّ الدوائر المجتمعة ستتولىّ حسم النّزاع الاستحقاقي       و تعيين المالك الحقيقي للعقار محلّ النّزاع، و لهذا يمكن القول أنّ الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية هي محكمة موضوع، و هي هيئة قضائية مخوّل لها النظر في أصل الحقوق و البتّ فيها مع كل ما يستدعي ذلك من إجراءات و أبحاث استقرائية مكتبية أو موطنية و تعهد للقاضي المقرّر بتنفيذ الأحكام التحضيرية الصّادرة عنها.

لكن قد يثار إشكال آخر عند نظر الدوائر المجتمعة في الأصل و إجراء أبحاث جديدة، فهل يمكن فتح باب الاعتراضات من جديد؟


يبدو أنّ هذا غير ممكن على مستويين على الأقل، أوّلا أنّ المشرع فتح باب المراجعة لمن كان طرف في الحكم بدرجة أولى و عديد مطالب المراجعة ترفض لانعدام صفة طالب المراجعة باعتباره غير، إضافة إلى ذلك فإنّ طريقة المراجعة هي وسيلة طعن استثنائية         لا يمكن التوسّع فيها حتى لا يؤدي ذلك إلى الابتعاد عن مقصد المشرع ألا وهو استقرار الوضعيات العقارية من خلال تطهير العقارات من كل الشوائب و تسجيلها.

كما أنّ الدوائر المجتمعة ليست ملزمة بإجراء أبحاث إلا متى تطلبت القضية ذلك         و هو ما يؤدّي إلى الحكم في الأصل، فتنقض الدوائر المجتمعة الحكم المطعون فيه و تبتّ في المطلب الأصلي من جديد وفقا للإجراءات التي تخضع لها:

* في مادّة التسجيل الاختياري :

 يمكن للدوائر المجتمعة أن تصرّح :

 
ـ إمّا برفض مطلب التسجيل كلاّ أو بعضا.


ـ إمّا بقبول طلب التسجيل العرضي و الحكم بالتسجيل لفائدة المعترض                       أو المعترضين كلاّ أو بعضا.


و في صورة الرّفض الجزئي أو التسجيل الجزئي لفائدة المعترض يتمّ تعديل الحكم.


لكن إذا اكتفى طالب المراجعة في عريضته بطلب نقض الحكم المطعون فيه و لم يطلب الحكم بالتسجيل لفائدته فإنّ الدوائر المجتمعة سوف تكتفي بنقض الحكم المطعون فيه إن رأت وجها لذلك و لا تحكم بتسجيله لفائدة الطاعن عملا بالمبدأ القائل " بأنّ المحكمة لا تحكم بما لم يطلبه الخصوم " خلافا لما هو عليه الأمر في مادّة التسجيل الاجباري.


* في مادة التسجيل الإجباري :

يتعيّن على الدوائر المجتمعة الحكم بالتسجيل لفائدة المالك الحقيقي و يمكن لها أن تصرّح بثبوت حقوق المعترض أو الغير بناء على الأبحاث التي تأذن بإجرائها.

كما يلاحظ أنّ من آثار نقض الحكم المطعون فيه : 


ـ إرجاع معلوم الخطية في صورة تأمينها.


ـ الإذن لكتابة المحكمة بتنفيذ الحكم القاضي بالتسجيل.


ـ التشطيب على القيد الاحتياطي لمطلب المراجعة عند الاقتضاء.


ـ إلغاء الرّسم العقاري المتولّد عن الحكم في صورة نقضه ثمّ الحكم بالتسجيل لمن تثبت حقوقه ( طالب المراجعة أو المطعون ضدّه).


كما يمكن الإشارة إلى أنّ الدّور الذي يمارسه رئيس المحكمة العقارية داخل هيكل الدوائر المجتمعة إضافة إلى دوره في رئاسة الدوائر هو إنارة رأي بقية الأعضاء إلى مقصد المشرّع و الاجتهاد فيما سكت عنه النصّ في طريقة عمل الدوائر المجتمعة و ذلك من خلال  خبرته و تمرسّه في مجال العمل القضائي.

و خلاصة القول، فمهما كانت التحفظات المتعلّقة بدور رئيس المحكمة العقارية في تقديره لجديّة مطالب المراجعة من عدمها، فإنّ مساهمته في هذا المجال لا يستهان بها، سواء بتصفية المطالب غير الجدية و التي بها اخلالات شكلية حتى لا يقع إثقال كاهل الدوائر المجتمعة و تعطيل سير عملها بمطالب لا طائل منها سوى ربح الوقت و إطالة عمر القضية، كما يلاحظ أنّ رئيس المحكمة كلّف نفسه عناء تبرير أسباب قرارات الرفض بتعليلها  دون أن يلزمه المشرّع بذلك.


و لعلّ مساهمته لا تقل أهمية عن ذلك ضمن تركيبة الدوائر المجتمعة و إشرافه على رئاستها و تنظيم سير عملها و مراقبة اكتمال نصابها باعتبار ذلك من وظائفه المجلسية(1).

 

1 ـ تراجع  في هذا الصدد الأحكام الواردة بالباب السادس تحت عنوان " في جلسة المرافعة و الحكم " بالفصول 114 و ما بعده

    من م م م ت. 


و لئن كانت الوظائف المجلسية تجسدت بصفة فعليّة في رئاسته للدوائر المجتمعة بداية من سنة 1995 مع دخول القانون المتعلق بالمراجعة حيز التنفيذ، فإنّ المشرع أقرّ بصفة ضمنيّة بإمكانية توليّ رئيس المحكمة العقارية رئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة العقارية منذ إصدار مجلة الحقوق العينية.

المبحث الثاني : رئاسة إحدى دوائر المحكمة


إنّ فكرة توليّ رئيس المحكمة العقارية رئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة العقارية، تعرّض لها المشرّع في مجلة الحقوق العينية منذ سنة 1965 ، وقد تجسّدت فعليا في السّبعينات حين كان رئيس المحكمة العقارية، و أثناء توزيع عمل الدوائر بالمحكمة يحتفظ لنفسه برئاسة الدائرة الأولى، إلا أنّه و منذ ذلك التاريخ لم يعرف توزيع العمل بين دوائر المحكمة العقارية مثل ذلك، و لكنها تبقى إمكانية واردة (فقرة أولى) و إن لم يكتب لها البقاء لصعوبات عملية( فقرة ثانية ) مأتاها تعدّد اختصاصات رئيس المحكمة العقارية.

الفقرة الأولى : إمكانيـــــــة واردة


يتولىّ رئيس المحكمة العقارية تنظيم عمل المحكمة العقارية و توزيع الأعضاء بين دوائر المحكمة، التي كانت ذات تركيبة خماسية إلى حدود سنة 1995، باستثناء القضايا التي لا اعتراض فيها.


و بمقتضى القانون عدد 10 المؤرخ في 23 جانفي 1995 نقح الفصل                 311  من م ح ع و أصبحت تركيبة الهيئة القضائية من ثلاثة أعضاء، و يبقى عدد الدوائر بالمحكمة و توزيع اختصاصاتها، بين التسجيل العادي و المسحي و الرسوم المجمدة من نظر رئيس المحكمة العقارية باعتبار ذلك من مشمولات عمله الدّاخلي.

لكن هل يمكن لرئيس المحكمة العقارية ترأس أيّ دائرة من دوائر المحكمة؟ و هل تعرض المشرّع لذلك(1) ؟ و مهما كان موقف المشرّع ، فإنّه تجسّد ذلك بصفة فعلية في فترة ما من تاريخ قضاء المحكمة العقارية(2).

1 ـ الأساس القانوني :


من خلال دراسة كامل فصول مجلة الحقوق العينية تبين بوضوح أنّه لا مانع قانوني من أن يترأس رئيس المحكمة العقارية إحدى دوائرها للنظر في مطلب تسجيل عادي           أو إجباري أحيل على المجلس للنظر فيه لعدم ثبوت الحالة الاستحقاقية أو لوجود معارضات، أو حتى رئاسة إحدى الدوائر المختصة بالنظر في مطالب تحيين الرسوم المجمّدة، سواء كان ذلك بالمحكمة المركزية أو حتى بإحدى فروعها.


فعند إصدار مجلة الحقوق العينية سنة 1965 ذهبت نيّة المشرّع في هذا الاتجاه،         و هو ما نصّ عليه الفصل 313 من م ح ع " عند تخلف رئيس المحكمة ينوبه أقدم وكلائه سواء في وظائفه المجلسية أو في اختصاصاته الأخرى".


فما هي إذن هذه الوظائف المجلسية الموكولة لرئيس المحكمة؟

إنّ الوظائف المجلسية هي التي يمارسها رئيس المحكمة العقارية ضمن الهيئة القضائية التي تنتصب للفصل في القضايا المنشورة أمامها، و لا يمكن أن يكون المقصود من عبارة الوظائف المجلسية تلك الوظائف القضائية التي يمارسها رئيس المحكمة في إطار المحكمة العقارية و بالأخصّ تلك التي يمارسها كقاض فردي، لأنّ اعتماد غير هذا الفهم قد يكون فيه تعسّفا لمقصد المشرّع.

و حتى في صورة ما إذا أنصفنا القول بأنّ تلك الوظائف المنصوص عليها بالفصل 313 من م ح ع، هي تلك التي يمارسها ضمن تركيبة الدوائر المجتمعة باعتباره رئيسها، لكن الأمر يبدو على خلاف ذلك و خاصة أنّ إحداث الدوائر المجتمعة بالمحكمـــة العقاريـــة 

كان بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جانفي 1995 و تحديدا بالفصل 332 من م ح ع ، أي بتاريخ حديث العهد بينما التنصيص على الوظائف المجلسية ضمن الفصل 313 من م ح ع  كان سنة 1965 بدخول مجلة الحقوق العينية حيّز التنفيذ.


إضافة إلى ذلك فإنّ الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس العقاري المختلط منح في فصله الثامن السّلطات الكاملة لرئيس المحكمة العقارية في تنظيم المحكمة الداخلي و تركيبة دوائرها و بالتالي يمكن لرئيس المحكمة أن يحتفظ لنفسه بإحدى الدوائر التي يتولىّ رئاستها.


2 ـ جريان العمل :


إنّ نشاط المحكمة العقارية، عرف تطوّرا في السّنوات الأخيرة حيث أضيفت لـــــــها

اختصاصات أخرى (1)  إلى جانب اختصاصاتها الأصلية، واتّسع نشاطها ليشمل كامل تراب الجمهورية بعد أن كان مقتصرا على عدد معيّن من جهات البلاد.


هذا الاتساع الملحوظ في نشاط المحكمة العقارية نتج عنه بالتوازي مع ذلك ارتفاع في حجم العمل لدى رئيس المحكمة العقارية، حيث أسندت له اختصاصات فردية في إطار مراجعة الأحكام العقارية و أخرى في ميدان تحيين الرسوم العقارية المجمّدة.


هذا التطوّر التشريعي الجديد للمحكمة العقارية، أدّى إلى تخليّ رئيس المحكمة عن بعض المهام التي كان يمارسها، كترؤسه لإحدى الدوائر بالمحكمة العقارية ضمن تركيبتـــها 


1ـ وهي اختصاصات تم التعــــــرض إليها في هذا البحـــــــــث منها تلك التي جاء بها القانــــــــون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في

   23 جانفي 1995، أو تلك التي جاء بها القانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 و آخرها القانون عدد 34 لسنة

    2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 .

الخماسية، حيث كان رئيس المحكمة العقارية يترأس الدّائرة الأولى بالمحكمة (1) للنظر في مطالب التسجيل الاختياري.


كما تجدر الإشارة أنّه لا مانع قانوني يحول دون ترؤس رئيس المحكمة العقارية أيّة دائرة من دوائر المحكمة بصفة فعلية سواء كان ذلك في مادة التسجيل أو التحيين أو حتـــــى 

الدائرة التي تنظر في الطعون ضدّ قرارات حافظ الملكية العقارية، و سواء داخل المحكمة العقارية أو حتى فروعها.


إلا أنّه يبدو لأسباب عمليّة بحتة حالت دون توليّ رئيس المحكمة العقارية في الفترة الأخيرة رئاسة إحدى هذه الدوائر.

الفقرة الثانية : الصعوبات العملية

للحديث عن جملة هذه الصّعوبات العملية التي حالت دون ممارسة رئيس المحكمة العقارية للعديد من مهامه، منها وظائفه المجلسية كالتي نصّ عليها الفصل 313 من م ح ع ، مما أدّى إلى تفويض العديد منها إلى الوكيل الأوّل و بقيّة الوكلاء بالمحكمة(1) لكن قبل ذلك لا بد من تحديد الأسباب المباشرة لذلك(2).

1 ـ الأسباب:

ليست التطوّرات التشريعية في اختصاص المحكمة العقارية أو في الإختصاصات المسندة لرئيسها كقاض فردي و التي سبق الإلماح إليها، وحدها التي حالت دون مباشرته لعديد المهام الموكولة له منها رئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة تطبيقا لأحكام الفصل            313  من م ح ع .


1 ـ بعد البحث في خزينة المحكمة العقارية، تحصّلنا  على بعض الأحكام الصّادرة عن الدائرة الأولى بالمحكمة العقارية بتونس في

     مادة التسجيل الاختياري برئاسة الرئيس " الهادي سعيد " الذي تولى رئاسة المحكمة العقارية بين سنتـــــــــي 1972 و1975  

    ( انظرالملحق عدد 4) .


لكن في اعتقادي أنّ هناك أسباب عملية أخرى فرضت تفويض البعض من مهام رئيس المحكمة للوكيل الأوّل(1) أو لوكلائه بالمحكمة العقارية سواء داخل المحكمة المركزية      أو فروعها.

و من بين هذه الأسباب مهامه الإدارية المتميزة عن بقية مهام رؤساء المحاكم  العدلية و المتمثلة في إشرافه الإداري على تنظيم المحكمة العقارية و فروعها و على الإطار الإداري و القضائي الراجع بالنظر للمحكمة و خاصة بعد أن تجاوز عدد الإطار أضعاف ما كان عليه في السابق(2) مما يجعل مهمة رئيس المحكمة أصعب، و خاصة في غياب مؤسّسة أخرى كوكيل الجمهورية أو غيره من ممثلي النّيابة العمومية لدى محـــــاكم الاستئناف          و التعقيب يتولــّــــــون الإشراف على الجهاز الإداري مما يخفف العبء عن رئيس المحكمة العقارية في هذا الجانب على الأقل و خاصة بعد أن انتشرت فروع المحكمة العقارية بأغلب ولايات الجمهورية، و هي الفروع المرتبطة إداريا و قضائيا بالمحكمة العقارية المركزية كما سبق بيان ذلك في الجزء الأول من هذا البحث.


إضافة إلى ذلك فإنّ مهامّه صلب وزارة العدل(3) أو في علاقته كرئيس للمحكمة العقارية بالمؤسسات الإدارية ذات الصلة بنشاط المحكمة، أوجد عدّة صعوبات عملية في مباشرة رئيس المحكمة العقارية لمهامه الإدارية والقضائية، و كأنّ السبيل الوحيد هو تفويض البعض منها للوكيل الأوّل أو وكلاء الرئيس بما في ذلك رؤساء فروع المحكمة.

1 ـ يلاحظ في هذا الصدد أنّ الوكيل الأوّل و للأسباب المذكورة نفسها أصبح منذ السنة القضائية 97 ـ 98  لا يترأّس أيّة دائرة مــن
     دوائر المحكمة.
2 ـ يتكون الإطار الإداري الراجع بالنظر للمحكمة العقارية من 480 كاتب و عون محكمة موزعين بين المحكمة المركزيــــــــــــة
    و فروعها    إلى جانب الإطار القضائي البالغ عدده 171 قاضيا. 

3ـ هذه المهام مصدرها علاقته بوزارة العدل كسلطة إشراف على المحكمة العقاريـة أو تلك التي تعرض لها المشرع صلب الأمــــر
     المتعلق بتنظيم وزارة العدل تحت عدد 1330 المؤرخ في 20 جويلية 1992 من خلال عضويــــة رئيــــــس المحكمة بلجنـــــــة
     التفكير  أو باللجنة  الموسعة.

2 ـ إمكانات التفويض : 

لقد تعرّض المشرّع لمسألة إنابة رئيس المحكمة العقارية بصفة عامّة و تفويضه للبعض من سلطاته لمن ينوبه من وكلائه بالفصل 313 من م ح ع .

إلا أنّ المشرع في بعض النصوص الأخرى من مجلة الحقوق العينية المتعلّقة بالاختصاصات الفردية لرئيس المحكمة العقارية أعاد التذكير بإنابة رئيس المحكمة في هذه الإختصاصات كصورة الفصل 388 من مجلة الحقوق العينية، عند النظر في طلب تقيــــــيد

الطعن في قرار حافظ الملكية العقارية احتياطيا، لأنّه حتى في صورة عدم تذكير المشرع بذلك فإنّ تطبيق أحكام الفصل 313 من م ح ع جائز قانونا و أنّ سكوت المشرع عن مسألة التفويض لن يغير شيئا، على غرار ما جرى به العمل في المحكمة العقارية، حيث لم يشر المشرع لإنابة رئيس المحكمة عند النظر في مطالب إصلاح الرسوم على معنى أحكام الفصل 391 من م ح ع ، إلا أنّ عديد الأذون بالإصلاح تصدر عن غير رئيس المحكمة العقارية(1).

كما تجدر الإشارة أنّه في نصوص أخرى سكت المشرع عن مسألة إنابة رئيس المحكمة كصورة الفصل 332 من م ح ع في الإختصاص المسند لرئيس المحكمة في تقدير جديّة مطالب المراجعة، أو التفويض في رئاسة الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية إذا حصل مانعا لرئيس المحكمة و للوكيل الأوّل لأقدم وكلاء رئيس المحكمة ممن لم يسبق له المشاركة في الحكم، إذ لا شيء في النصّ يحمل على الإعتقاد بجواز تفويض الرئاسة لأقدم قضاة المحكمة عند حصول مانع لرئيسها أو لوكيلها الأوّل يمنعهما من مباشرة وظيفهما.

1 ـ مثال ذلك حكم الإصلاح على معنى الفصل 391 من م ح ع الصادر بتاريخ 25 جانفي 1997 تحت عدد 2751 عن رئيس الدائرة     " أحمد الرحموني " و ليس عن رئيس المحكمة العقارية.

أمّا عن الاختصاص الفردي للنظر في جدية مطالب المراجعة فيبدو أنّ نية المشرع ذهبت إلى إقصاء أي إمكانية للتفويض و السّبب في ذلك هو أنّ تلك السلطة التقديرية المطلقة لرئيس المحكمة في تحديد مآل المطلب تكتسي أهمية بالغة على حقوق الأطراف و خاصّة طالبي المراجعة من خلال الآثار المنجرّة عن رفض مطلبهم، و لهذا لم يسبق لرئيس المحكمة أن فوض النظر في هذه المطالب لا للوكيل الأوّل و لا لوكلائه بالمحكمة         العقارية (1) .

و لعلّ هذا التوجه نفسه نجده في الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 في خصوص إحالة إدارة الملكية العقارية للرسوم العقارية المجمدة إلى رئيس المحكمة العقارية للإذن بإحالتها على دائرتها الرسوم المجمدة أو رفضها مع تعليل ذلك.

1 ـ بالإطلاع على مطالب المراجعة منذ دخول القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23 أكتوبر 1995 حيز التنفيذ لم يسبق و إن 

    نظر غير رئيس المحكمة العقارية في جدية هذه المطالب.
الخـاتمـــة

تعتبر مؤسّسة رئيس المحكمة العقارية أقدم مؤسسة في نظام القضاء التونسي (1) فهو يمثل تواصل لمؤسسة رئيس المجلس المختلط العقاري الذي كان يتولى رئاسته قاضي فرنسي إلى حدود سنة 1957 تاريخ إعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري و بداية مرحلة جديدة في تاريخ المحكمة العقارية حيث أسندت لها فيما بعد وظائف جديدة إضافة إلى اختصاصاتها الأصلية في مادّتي التسجيل الاختياري و الإجباري.

 و منها كان منطلق الحديث عن الخصوصيات في وظائفها و الإجراءات المتبعة لديها عن محاكم الحق العام إضافة إلى ما تتسم به من تميز فيما يتعلق بتنظيمها الهيكلي بين مركز أصلي بالعاصمة يشمل مرجع نظره كامل تراب الجمهورية و مراكز فرعية بلغت خمسة عشر فرعا بعد أن كانت في بداية الاستقلال لا تتجاوز الأربعة فروع، وهي خاضعة من حيث الإشراف الإداري و التسيير لسلطة رئيس المحكمة العقارية الذي منحه المشرع نفوذ واسع و اختصاصات متعددة لا نظير لها في أي نظام قضائي آخر، في حين لم يتحدّث المشرع إطلاقا عن اختصاصات لرئيس الفرع.

و تتفرّع اختصاصات رئيس المحكمة العقارية إلى اختصاصات إدارية و أخرى قضائية، و يلاحظ أنّ الإدارية منها  متفرعة بدورها إلى اختصاصات داخلية يمارسها رئيس المحكمة داخل المحكمة العقارية و خارجية متمثلة في علاقته بالمحيط القضائي المباشر         أو في علاقته بالمؤسسات الإدارية ذات الصلة بنشاط المحكمة و هو ما يؤدي إلى القول بأنّ هذه الاختصاصات لا تقل أهمية عن تلك القضائية، اعتبارا لاتساع رقعة نشاط المحكمة العقارية حيث كادت المراكز الفرعية للمحكمة أن تتوزع على كل ولاية من ولايات الجمهورية.

 و رغم هذه السلطات الإدارية الواسعة التي يمارسها رئيس المحكمة العقارية في إطار إشرافه و تسييره للمحكمة العقارية و فروعها فإنّ المشرع لم يتعرّض لها بصورة واضـــحة 


1 ـ باعتبار أنّ المحكمة العقارية هي أقدم محكمة  تونسية.

و اكتفى بنصّ وحيد وهو الفصل الثامن من الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 و الذي لم يشمله أيّ تنقيح أو إضافة إلى يومنا هذا، مقارنة مع التطوّر الهــــــامّ الذي عرفته المحكمة العقارية سواء على المستوى الهيكلي أو الوظيفي تماشيا مع التطور التشريعي في الميدان العقاري. 

        هذا القصور التشريعي في تاطير الاختصاصات الإدارية الموكولة لرئيس المحكمة العقارية رغم أهميتها، ترتب عنه بالضرورة الاستئناس بما جرى عليه العمل في الإشراف على المحكمة العقارية و تسيير عملها، حيث بقي الاجتهاد لرئيس المحكمة في اتباع الطرق و المناهج الناجعة في ممارسة مهامه الإدارية كاعتماد المنظومة الإعلامية الإجرائية الخاصة التي تيسّر له مراقبة حسن تطبيق الإجراءات أو مراقبة نشاط القضاة و الكتبة الراجعين بالنظر للمحكمة العقارية مركزيا وهو أمر غير يسير بالنسبة للمراكز الفرعية التي يتولى الإشراف عليها و تسييرها وكلاء الرئيس بتفويض منه.

و يتبين أنّه على خلاف ذلك فإنّ الاختصاصات القضائية التي هي الأصل في مهام رئيس المحكمة العقارية باعتباره سلطة قضائية قد تناولها المشرع بالتدقيق في جميع صورها، و هي تتفرع  بدورها إلى مهام قضائية يمارسها بصفة فردية حددها المشرع في عديد النصوص المتعلقة بالتشريع العقاري و التي شهدت تطورا من حين لآخر تأثرا بتطور وظائف المحكمة العقارية نفسها، و أخرى مجلسية لم يمارسها بصفة فعلية إلا بإحداث الدوائر المجتمعة للمحكمة العقارية سنة 1995 بمقتضى القانون عدد 10لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 و أوكل المشرع رئاستها إلى جانب رئيس المحكمة العقارية للوكيل الأول بصفة أصلية ، و لعل ذلك إيمانا منه بأنّ تعدد الاختصاصات الموكولة لرئيس المحكمة بنوعيها الإداري و القضائي التي يمارسها بصفة فردية تمثل صعوبات تحول دون قيام رئيس المحكمة العقارية برئاسة هيئة الدوائر المجتمعة بصفة دورية و منتظمة.

كما يتضح أيضا أنّ المشرع  قد تفطن منذ إعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري بالأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957 إلى حجم النشاط الموكول لرئيس المحكمة العقارية                 و لتفــادي الانعكاسات التي قد تنجم عن تخلف رئيس المحكمة في أدائه لوظائفه، فوضع مبدأ عامّ(1) يتعلق بإنابته من قبل أقدم وكلائه للقيام بالبعض من هذه المهام، وهو ما جرى عليه العمل في قضاء المحكمة العقارية وخاصة على مستوى فروعها.


و برغم  الإقرار التشريعي بمبدأ الإنابة المشار إليه فإنّ غياب نيابة عمومية ضمن التركيبة الهيكلية للمحكمة العقارية تمارس جانبا من المهام الإدارية كان من الأجدر بالمشرع التفكير في بعث جهاز إداري إلى جانب مؤسسة رئيس المحكمة العقارية يعهد له القيام بالمهام التي كان من الممكن أن يمارسها جهاز النيابة العمومية وهو ما يؤدّي بالتالي إلى تخفيف العبء على رئيس المحكمة العقارية في ممارسته لمهامه القضائية بالتوازي مع المهام الإدارية قياسا في ذلك بمؤسسة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، حيث يتولى الرئيس الأول ممارسة مهامه القضائية ـ الفردية و المجلسية ـ و الإشراف الإداري على قضاة المحكمة، و يبقى الإشراف على تنظيم المحكمة و كتابتها و إدارييها من اختصاصات وكيل الدولة العامّ لدى محكمة التعقيب.


وخلاصة القول فإنّ المشرّع منح لرئيس المحكمة العقارية اختصاصات متنوعة          و متعدّدة سواء الإدارية منها أو القضائية أفضت إلى الإقرار بنفوذ و سلطة كبيرين في رئاسته للمحكمة العقارية.


1 ـ انظر أحكام الفصل العاشر من الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1957  المتعلق بإعادة التنظيم للمجلس المختلط  العقاري الذي تم

    استيعابه كليا بالفصل 313 من م ح ع . 
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المراجـع الخـــاصّــة :
ـ شادية الحمروني : الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رسالة تخرج من المعهد الأعلى

                         للقضاء، السنة القضائية 1995 ـ 1996 .

ـ مفيدة محجوب : دور المحكمة العقارية في تحيين الرسوم المجمدة، رسالة تخرج من

                      المعهد الأعلى للقضاء، السنة القضائية 1997 ـ 1998 .

ـ محمد منصور : الطعن في مقررات حافظ الملكية العقارية، رسالة تخرج من المعهد

                       الأعلى للقضاء، السنة القضائية 1995 ـ 1996 .
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ـ مذكرة بتاريخ 26 أفريل 1997 موضوعها إعادة تنظيم كتابة المحكمة العقارية.
ـ مذكرة صادرة بتاريخ 22 جويلية 2000 عدد 1 / 1977موضوعها " ترشيد التصرّف بالمحكمة العقارية".
ـ مذكرة تحت عدد 56 بتاريخ 17 أكتوبر 2000 موضوعها عقد جلسات عمل علمية شهرية بمقرات فروع المحكمة العقارية.
ـ مذكرة عمل صادرة بتاريخ 09 أكتوبر 2001 تحت عدد 80 موضوعها تنظيم دورات جهوية متصلة بالقانون العقاري.
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 13 اكتوبر 2001 تحت عدد 78 .
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 23 مارس 2000 تحت عدد 47 موضوعها " حول ضرورة الإلتزام بالتوقيت الإداري.
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ23 ديسمبر 1996 تحت عدد 2 موضوعها " الإحصائيات".
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ غرة اكتوبر 1997 تحت عدد 16 موضوعها " حول حسن سير التسجيل العقاري".
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ26 ديسمبر 1996 تحت عدد 4 موضوعها " مكونات ملف تنفيذ الأحكام العقارية الموجهة لإدارة الملكية العقارية".
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 1997 تحت عدد 3 موجهة إلى وكلاء و قضاة المحكمة العقارية و رؤساء فروعها.
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ20 أفريل 2001 تحت عدد 62 .
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ26 أفريل 1997 تتضمن إعادة تنظيم كتابة المحكمة العقارية.
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ17 اكتوبر 2000 تحت عدد 56 موضوعها " عقد جلسات عمل علمية شهرية بمقرات فروع المحكمة العقارية " .
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية " حول تنظيم و توزيع العمل بالمحكمة العقارية و فروعها للسنة القضائية 2001 ـ 2002 .
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 23 فيفري 1999 تحت عدد 35 تم بمقتضاها نقلة قاضي من فرع المحكمة العقارية بقبلي إلى فرع المحكمة العقارية بالقصرين .
ـ مذكرة عمل صادرة عن رئيس المحكمة العقارية بتاريخ 22 سبتمبر 1997 تحت  عدد 15 موضوعها " نقلة كاتب من فرع إلى فرع آخر " .
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